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1. المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ له وآ صحابه ومن اتبع هداه الى يوم 

  .الدين

 :آ ما بعد

ا حياة الناس في عصرنا كثيرة جداً، ومن بينهفا نَّ المشاكل والمسائل التي تهم       

لي الذهب والفضة خصوصاً، الا  ّار حج المسأ لة التي تثار بكثرة من قبل الناس عموماً، وتُج

وهي مسأ لة:)بيع وشراء حلّي الذهب والفضة بالتأ جيل آ و بالتقس يط( آ ي بدون قبض 

 .الثمن كله آ و بعضه في مجلس العقد

متج هذه القضية تعددت حوله     ا وجهات نظر العلماء في القديم والحديث، وقد قدَّ

جشـرتْ في مجلة كلية العلوم الاسلامية/جامعة  فيها ـ بفـضل الله تعـالى ـ دراسـة علمية ن
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 م( ناقشت فيها بالتفصيل رآ ي القائلين بالجواز، المحتجين8114( عام )12بغداد، العدد )

م جواز وآ ثمانًا للسلع والمنافع، ثم توصلت الى عدبأ نَّ الذهب والفضة لم يعودا ال ن نقوداً 

 .بيع وشراء الذهب والفضة بالتأ جيل آ و التقس يط

فا ذا سرنا على رآ ي القائلين بالمنع ـ وهم جماهير الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب    

ي لذال ربعة وغيرهم، وبه صدر قرار مجمع الفقه ال سلامي ـ فما هو البديل والمخرج المقبول ا

يمكن الاعتماد عليه شرعاً، خروجاً عن البيع ال جل للذهب والفضة الذي تدل على منعه 

ن كنت آ علم آ ن المسأ لة من ال مور الخلافية التي ل  ـ في نظري ـ النصوص الشرعية، وا 

 .يسوغ فيها ال نكار ل حد، ول يجعد المتبعج للقول المقابل خروجاً عن الشريعة

 ـ    ة بعد التوكل على الله تعالى ـ تقديم دراسة متواضعة تكشف طبيعومن ثمَّ آ حببت 

البدائل المطروحة، آ ولً: من حيث جوهرها وانسجامها مع نصوص الشريعة وضوابطها 

ومقاصدها العامة، وثانياً: من حيث ملاءمتها للتطبيق على آ رض الواقع وفي كافة 

 البدائل الشرعية

 لبيع الذهب والفضة بالتقس يط
  1محمود محمد علي الزمناكويي 

 ردس تان، العراقو ك اقليم ،جامعة صلاح الدين، اربيلالعلوم الاسلامية، ية قسم الدراسات ال سلامية، كل  1  
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 المس تخلص

ود الكافية لذلك، وفي المقابل ه ل يجد النقل شك آ نَّ حلي الذهب والفضة من الزينة ال صلية المقصودة التي تحتاج اليها حياة الناس، ولذلك قد تش تد رغبة طالب الحلي لشرائه، لكن

 .بناء على وجود طائفة من ال حاديث الصحيحة، الى عدم جواز بيع الحلي بالتأ جيل آ و التقس يط، وآ قرّته المجامع الفقهية والهيئات الشرعيةنرى آ ن جماهير الفقهاء ذهبوا، 

ذا حظرت شيئاً قدمت البديل الحلال له، حتى ل يضطر الناس الملتزمون بأ حكام الشرع الى الولوغ     .المحظور فيوالمعهود من الشرعية الاسلامية آ نها ا 

لى مس توى ال فراد والمؤسسات ع بناء على ذلك يقدم هذا البحث المتواضع )البدائل الشرعية لبيع الذهب والفضة بالتقس يط( مجموعة من البدائل الشرعية التي يمكن تطبيقها  

   .والبنوك ال سلامية

د : عن طريق عقد الاس تصناع، وعقد ال جارة المنتهية بالتمليك، وعقد الوكالة، وعقد القرض، وعقوقد حصرتج هذه البدائل في خمسة آ مور، مبنية على عقود وصيغ ا سلامية وهي  

 .المضاربة

يع اً من الوقوع في محظور الب ية، تُنبوبذلك يمكن لل فراد والمؤسسات التي تريد الالتزام بأ حكام الشريعة من الدخول في صفقات الذهب والفضة عبر هذه البدائل والمخارج الشرع 

 ال جل.  

 جل، بيع الذهب، الفضة، الاس تصناعالبدائل الشرعية، بيع ال   مفاتيح الكلمات:
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  .لاميةوالمؤسسات والبنوك الاس المس تويات ولتحقيق مصالح ال فراد والتُّجار والصاغة

وهذا ما دفعني الى تسمية البحث باسم )البدائل الشرعية لبيع الذهب والفضة 

بالتقس يط( واقتضت طبيعته تقس يمه الى: تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة بأ هم النتائج 

 .والتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجع

تطبيقها، ثم  البدائل الشرعية الممكنواتبعت فيه المنهج الاس تقرائي، وذلك بتتبع    

المنهج الوصفي مع التحليل والمقارنة، وذلك بعرضها وتصويرها بال سلوب العلمي والمقارنة 

 .بين آ قوال الفقهاء القدامى والمحدثين وآ دلتهم للوصول ا لى القول الراجح

ان حس ناي ي داعياً المولى عزَّ وجلَّ آ ن يلبسها ثوب القبول والرضا، وآ ن يجعلها في م

 يوم ل ينفع مال ول بنون الا من آ تى الله بقلب سليم، اللهم آ مين.

 البديل ال ول: عن طريق عقد الاس تصناع .8

 مفهوم الاس تصناع وتكييفه الفقهييالمرحلة  8.1

 مفهوم الاس تصناع  8.1.1

الاس تصناع في اللغة: مصدر )اس تصنع( بمعنى طلب صنع الشيء، يقال: اس تصنعَ 

 : ناعةَج نعه، واس تصنعَ فلانٌ خاتماً: آ ي طلب آ ن يجصنعَ له، والصِّّ الشيءَ: آ ي دعا الى صج

نْعَةج )ابن منظور، لسان العرب، لُج الصَّ ، 812/ 2هـ،  1414حرفةج الصانِّع، وعَمَ

هـ، 1111، النسفي طلبة الطلبة، 1842/ 1م، 1221الجوهري، الصحاح،

عقدٌ “(. وآ ما في الاصطلاح فقد نقل الكاساني عن الحنفية تعريفين له فقال: 112ص

طَ فيه العملج  مة شرج مة، وقال بعضهم: عقدٌ على مبيع في الّذِّ )الكاساني،    ”على مبيع في الّذِّ

 لصحيح هو القولوا“(. ثم رجح التعريف الثاني فقال: 8/ 2م،1226بدائع الصنائع، 

ال خير؛ ل نَّ الاس تصناع طلبج الصنع، فما لم يشترط فيه العمل ل يكون اس تصناعاً؛ 

فكان مأ خذ الاسم دليلًا عليه؛ ول نَّ العقد على مبيع في الذمة يجسمى سلماً، وهذا العقد 

ساني، )الكا”يسمى اس تصناعاً، واختلاف ال سامي دليل اختلاف المعاني في ال صل

فه بعضهم ببيان صورته فقال: 8/ 2م،1226 نسانٌ الاس تصناع هو آ ن يجيء ا  “(.  وعرَّ

ليه جميع  ا لى صانع فيقول: اصنع لي شيئاً صورته كذا وقدره كذا، بكذا درهماً ويسلم ا 

(. 114/ 1)البابري، العناية شرح الهداية، بلا تأ ريخ،  ”الدراهم، آ و بعضها، آ و ل يسلم

نْعَةِّ علََى آَنْ يعَْمَلجوا شَيئْاً، “ة بأ نه: وعرفته مجلة ال حكام العدلي قَاوَلَةٍ مَعَ آَهْلِّ الصَّ عَقْدج مج

ءج مَصْنجوعٌ  ْ تَصْنِّعٌ، وَالشيَّ س ْ شْتَرِّي مج لج صَانِّعٌ، وَالمْج  ال حكام )اللجنة العثمانية، مجلة “فاَلعَْامِّ

 .(11العدلية، بلا تأ ريخ، ص

لم، ولذلك عرفو وعلى هذا فالحنفية جعلوا الاس تصناع     ه عقداً خاصاً، مغايراً للسَّ

لم وآ حكامه، آ ما غيرهم من المالكية  بصورة مس تقلة، ولم يوجبوا مراعاة مضمون عقد السَّ

لم، ولم يعرفوه كعقد مس تقل، بل ذهبوا  والشافعية والحنابلة فلم يجعلوه عقداً مغايراً للسَّ

/ 1م،1224طه )مالك، المدونة،الى آ نه نوع خاص منه، ومن ثمَّ يخضع لشروطه وضواب

، الشافعي، 212و 4/214م،1222، الحطاب، مواهب الجليل،62

 (812/ 4م،1262، ابن قدامة، المغني، 111/ 1م،1221ال م،

عقد وارد على  هو“واختار مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره السابع التعريف ال ي:  

م، 1222ات مجمع الفقه ال سلامي،)مجمع الفقه، قرارات وتوصي ”العمل والعين في الذمة

   (144ص

وبذلك آ جاب المجمع على السؤال: هل آ نَّ الاس تصناع عقد على العين، آ و العمل آ و 

 .عليهما معاً؟ واختار القول الراجح

نع شيء،    فالخلاصة آ نَّ الاس تصناع: عقد يطلب بموجبه المس تصنعج من الصانع صج

صنع نع، مقابل عوض متفق عليه يدفعه المس ت وفق مواصفات محددة، بمواد من عند الصا

  .للصانع

وعلى ضوء هذا التعريف فا نَّ الاس تصناع يقوم على: مس تصنع وصانع ومصنوع وثمن.  

حضار  فالمس تصنع: طالب الصنعة، وقد يكون فرداً آ و مؤسسة. والصانع: من يقوم با 

ثل ل العقد، ويتم المادة الخام وصنعها، ويكون مس ئولً عن كل شيء. والمصنوع: هو مح

في تحويل المادة الخام الى شيء آ خر متفق عليه. والثمن: هو المال الذي يدفعه المس تصنع 

نظير المطلوب صنعه، وهو قيمة المادة الخام مع عمل الصانع )مركز الدراسات المالية، 

 (2/22م،8112موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف،

أ جيل يم الثمن كله آ و بعضه عند العقد، بل يجوز تول يشترط في الاس تصناع تسل  

لم الذي يجب فيه تعجيل رآ س المال  كله آ و بعضه آ و تقس يطه، وبذلك يخالف عقد السَّ

في مجلس العقد عند الجمهور آ و خلال ثلاثة آ يام عند المالكية 

، الدسوقي،حاش ية الدسوقي على الشرح الكبير، بلا 2/818م،1226)الكاساني،

، ابن قدامة، المغني، 4/ 1م، 1224، الشربيني، مغني المحتاج،122/ 1تأ ريخ،

(. آ ما المعقود عليه في هذا العقد فهو في الذمة؛ ل نَّ الاس تصناع 881/ 4م،1262

 .عقد قائم على العمل والعين، وهما مؤجلان في العادة

ار المشار اليه ر وهذا التميُّ الذي حظي به الاس تصناع آ قرّه مجمع الفقه الاسلامي في الق   

يجوز في عقد الاس تصناع تأ جيل الثمن كله، آ و تقس يطه الى آ قساط “آ نفاً حيث قال: 

دة  م، 1222)مجمع الفقه، قرارات وتوصيات مجمع الفقه ال سلامي،“معلومة ل جال محدَّ

 (.142ص

 فقهيي للاس تصناعالتكييف ال  8.1.8

كما تقدم آ نفاً ـ  الفقهاء ـ اختلف الفقهاء حول التكييف الفقهيي للاس تصناع، فجمهور

لم وآ حكامه.  آ ما الحنفية الذين آ ولوا اهتماماً خاصاً به،  ذهبوا الى آ نه مندرج تحت السَّ

فالراجح عند عامتهم آ نَّ الاس تصناع نوع خاص من البيوع، يمتاز عن سائرها بأ حكام 

 .(1/886م،1222تخصه، آ همها آ نَّ العمل مشروط فيه )ال شقر،عقد الاس تصناع، 

و مواعدة وليس ه“ومع ذلك اختلفوا في تكييفه، فقال الكاساني نقلًا عن بعضهم:   

( ثم 2/8م،1226)الكاساني، ”ببيع، وقال بعضهم: هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار

ح الكاساني القول الثاني ـ ووافقه ابن الهمام والعيني ـ فقال:  يح؛ بدليل وهو الصح “رجَّ

دات ـ آ ي الوعود آ نَّ محمداً ذكر في جواز  ه القياس والاس تحسان، وذلك ل يكون في العِّ

،  ابن 2/8م،1226)الكاساني،”ـ، وكذا آ ثبت فيه خيار الرؤية، وآ نه يختص بالبياعات

 (114/ 1م،8111، العيني، البناية، 112/ 1الهمام، فتح القدير، بلا تأ ريخ،

اءً، لكن قبل يصير بيعاً انتهبينما ذهب بعض آ خر منهم الى آ نه ينعقد ا جارة ابتداء، و   

، ابن عابدين، 112/ 1م، 8114التسليم ل عند التسليم)ابن مَازَةَ، المحيط البرهاني، 

(. بمعنى آ ن الاس تصناع في الحقيقة مركَّب من بيع 884/ 2م، 1228رد المحتار، 

جارة، فالبيع وارد على العين، وال جارة واردة على العمل )ال شقر،   (1/886م،1222وا 

ويبدو لي آ ن الراجح في تكييف الاس تصناع: آ نه عقد جديد مس تقل، وليس وعداً،  

لم بجامع آ ن  ن كان له ش به بهذه العقود، فيش به السَّ ول بيعاً، ول ا جارة، ول سلماً، وا 

كًلا منهما عقد على موصوف في الذمة، فيش به البيع ـ مثلًا ـ بجامع آ نَّ الصانع آ و البائع 

نده مقابل عوض، وآ نَّ تعجيل الثمن فيهما غير واجب، ويش به ال جارة يقدم المواد من ع 
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من حيث آ نَّ العمل جزء من المعقود عليه بجانب بيع المواد، وآ نه يجوز فيهما تأ جيل ال جرة 

، القره داغي، الحقيبة الاقتصادية، بحوث في فقه المعاملات 1/881م،1222)ال شقر، 

بن هادي، آ ساس يات المعاملات المالية والمصرفية  ، آ بو غدة و6/181م، 8111المالية، 

  (181م، ص8112الاسلامية، 

فالس تصناع عقد مس تقل خاص، محلُّ العمل والعين معاً، وبذلك يمتاز عن البيع   

مة، آ و العين  لم الذي محلُّ الّذِّ الذي محلُّ العين، وعن ال جارة التي محلهّا العمل، وعن السَّ

(.  ولذلك جاء في المحيط البرهاني: 6/181م، 8111قره داغي،الموصوفة في الذمة )ال

آ نَّ المس تصنعَ طَلب منه ــ آ ي الصانع ــ العملَ والعيَن جميعاً، فلا بد من اعتبارهما  “

(. وصدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي بأ ن 116/ 1م، 8114)ابن مَازَةَ، “جميعاً 

تميه عن سائر العقود )مجمع  الاس تصناع عقد مس تقل له آ ركانه وشروطه التي

 (144م، ص1222الفقه،

 :فالفروق الجوهرية بين الاس تصناع وسائر العقود هي

طَ فيه العمل، والعين المبيعة  .1 يفترق الاس تصناع عن البيع بأ نَّ ال ول بيع عين شرج

فيه موصوفة في الذمة، غير موجودة وقت العقد، آ ما البيع فلا يشترط فيه العمل، 

 .بيع في عقد البيع موجودة، سواء آ كانت حاضرةً آ م غائبةوالعين الم 

يفترق الاس تصناع عن الاجارة بأ ن العين فيها من المس تأ جر، والعمل من ال جير،  .8

آ ما الاس تصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع، آ ي آ نه يقدم المادة ويعمل فيها 

 .حتى يتم صنع مصنوع منها

عجيل عام في المصنوع وغيره، ويشترط فيه ت يفترق الاس تصناع عن السلم بأ نه  .1

طَ فيه الصنع، ول يشترط فيه تعجيل  الثمن، آ ما الاس تصناع فهو خاص بما اشترج

 .الثمن فيه

طَ فيهما العمل، ويفترقان في آ نَّ  .4 يتفق الاس تصناع مع الجعالة في آ نهما عقدان شرج

ون مجهولً، ماً وقد يكالجعالة عامة في الصناعات وغيرها، والعمل فيها قد يكون معلو 

آ ما في الاس تصناع يختص بال ش ياء المصنعة، ول بد آ ن يكون العمل معلوماً 

م، 8111)النشمي، الفروق بين المؤسسات الاسلامية والتقليدية، 

 (.22و12ص

 لزوم الاس تصناع وعدم لزومه 8.1.1

ومن جهة آ خرى اختلفت الروايات عن الحنفية حول الاس تصناع، هل هو عقد 

ذا كان لزماً فهل هو ملزم للطرفين ـ الصانع والمس تصنع ـ آ م ل زم، آ م عقد جائز؟، و ا 

ملزم للمس تصنع فقط؟. فذهب آ كثر الحنفية الى آ نه عقد غير لزم، سواء تمَّ العقد آ م لم 

يتم، وسواء آ كان المصنوع موافقاً للصفات المتفق عليها، آ م غير موافق )الكويتية، الموسوعة 

 (182/ 1هـ، 1481الكويتية،الفقهية 

والمقصود بكونه عقداً غير لزم عدم وجوب الالتزام بما تعاقد عليه الطرفان، وجواز   

 وآ ما صفة“فسخ العقد من كل واحد منهما متى شاء، وفي ذلك يقول الكاساني: 

الاس تصناع: فهيي آ نه عقد غير لزم قبل العمل في الجانبين جميعاً، بلا خلاف...وآ ما بعد 

ذا آ حضر الصانع العين على الصفة  الفراغ من العمل قبل آ ن يراه المس تصنع فكذلك...فأ ما ا 

المشروطة؛ فقد سقط خيار الصانع، وللمس تصنع الخيار؛ ل نَّ الصانع بائعٌ ما لم يرَهج فلا 

)الكاساني،  ”خيار له، وآ ما المس تصنع فمشتري ما لم يره، فكان له الخيار

، العيني، البناية، 111/ 1بن الهمام، فتح القدير، بلا تأ ريخ،، ا1/ 2م،1226الكاساني،

 .(884/ 2م، 1228، ابن عابدين،112/ 2م،8111

تمام الصفقة فقال:  ر المختار آ نَّ الطرفين مجبران على ا  وفي مقابل ذلك يرى صاحب الدُّ

 )الحصكفي، الدر المختار مع رد  ”فيججبَر الصانع على عملُ، ول يرجع ال مر عنه“

وهو “( لكن ابن عابدين اس تدرك عليه، ونس به للوهم فقال: 884/ 2م، )1228المحتار،

مخالف لما ذكرناه آ نفا عن عدة كتب من آ نه ل جبر فيه...فقد ظهر لك بهذه النقول آ نَّ 

ذا كان مؤجلًا بشهر فأ كثر، فيصير سلماً وهو عقد لزم  الاس تصناع ل جبر فيه، ا ل ا 

بَر عليه، ول خيار  ال مر  فيه، وبه عجلم آ نَّ قول المصنف فيجبر الصانع على عملُ ل يرجعيجج

ذا صار سلماً، فكان عليه ذكره قبل قوله، والا فهو مناقض لما ذكر بعده  نما هو فيما ا  عنه، ا 

ذا لم يكن العمل معقودا  ثبات الخيار لل مر، ومن آ ن المعقود عليه العين ل العمل، فا  من ا 

عملُ  .فظهر آ نَّ قولَ الدرر تبعاً لخزانة المفتي آ نَّ الصانع يجبر علىعليه كيف يجبر عليه..

 .(884/ 2م،1228)ابن عابدين، ”وال مر ل يرجع عنه سهوٌ ظاهر

وهناك رواية عن آ بي يوسف ترى لزوم الاس تصناع للطرفين بمجرد الانعقاد،   

ذا كان فق المواصفات، و  فيجبر الصانع على عملُ، ويجبر المس تصنع على قبول المصنوع ا 

ر وجود الخلاف في المذهب الحنفي في آ صل العقد من حيث اللزوم  وهذه الرواية تصوِّّ

وعدمه، وتردُّ على ما توصل اليه ابن عابدين من آ نَّ ما قاله صاحب الدرر سهو، وآ نه ل 

 .خلاف في المذهب في عدم لزوم عقد الاس تصناع

 لزوم الروايات في“ه الرواية فقال: وقد تكفل المحيط البرهاني وغيره بنقل هذ  

الاس تصناع وعدم لزومه مختلفة...وقال آ بو يوسف آ ولً: يجبر المس تصنِّعج دون الصانع، 

وهو رواية عن آ صحابنا، ثم رجع آ بو يوسف عن هذا وقال: ل خيار لواحد منهما، بل 

  .(116/ 1، م8114)ابن مَازَةَ،  ”يجبر الصانع على العمل، ويجبر المصنوع على القبول

 وجه ما وري عن آ بي يوسف: آ نه يجبر كل“ثم اس تدل لرواية آ بي يوسف بقوله:   

نه لو لم يجبر  واحد منهما، آ ما الصانع فل نه ضمن العمل فيجبر عليه، وآ ما المس تصنع فل 

على القبول يتضرر به الصانع؛ ل نه عسى ل يشتريه غيره منه آ صلًا، آ و ل يشتري بذلك 

/ 1م، 8114)ابن مَازَةَ،  ”ثمن، فيجبر على القبول دفعاً للضرر عن البائعالقدر من ال 

116.) 

ول يخفى آ ن هذه الرواية هي آ كثر ملائمة لمقتضى العقود، ومدلولت النصوص   

ومقاصدها ومصالح الناس عامة، ومصالح العاقدين خاصة، ومن ثمَّ تبنتها مجلة الاحكام 

لزام الطرفين بالوفاء بمقتضى العقد، منذ الانعقاد حتى ( وقررت 128العدلية في المادة ) ا 

التسليم النهائي، والمجلة عادة ل تعدل عن ظاهر الرواية الا نادراً، ولحجج قوية، وهذا 

ذا لم يكن المصنوع “نص المادة:  ذا انعقد الاس تصناع فليس ل حد العاقدين الرجوع، وا  ا 

لة ال حكام )اللجنة العثمانية، مج “مخيراً  على ال وصاف المطلوبة المبينة كان المس تصنع

(. وآ خيراً صدر من مجمع الفقه الاسلامي قراره التأ ريخي بأ نَّ عقد 16العدلية، ص

ذا توفرت فيه ال ركان والشروط)مجمع الفقه، م، 1222الاس تصناع ملزِّم للطرفين ا 

  (144ص

لزام الطرفين ـ الم    صانع ـ باللتزام س تصنع والبناء على ما تقدم فا نَّ الراجح هو القول با 

ذا دعت الى ذلك  بمقتضى العقد، وعدم جواز الرجوع والفسخ بمجرد الانعقاد، الا ا 

ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ العقد، آ و تمَّ ذلك بموافقة الطرفين، آ و لم يكن المصنوع 

 .مطابقاً للمواصفات المطلوبة، فحينئذ للمس تصنع الخيار

يؤدي الى عدم اس تقرار المعاملات بين الناس، والى خلق كثير والقول بعدم ال لزام    

من المنازعات، كما يؤدي الى تضييع ال وقات وال موال والجهود والمصالح، ويجلحق آ ضراراً 
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بالغة بطرفي العقد، بل لو لم يكن الاس تصناع عقداً لزماً لم تحصل الاس تفادة المرجوة 

مكان آ ي واحد من العاقدين ا ذ با   لتخلص من آ ثار العقد ل دنى عذر آ و سبب.منه، ا 

 صورة البديل ومشروعيته 8.8

ل شك آ نَّ لعقد الاس تصناع دوراً كبيراً في تنش يط الحركة الصناعة والتجارية  

والانشطة الاستثمارية وفي فتح مجالت رحبة لتمويل المشاريع من قبل البنوك الاسلامية 

مكانية تعجيل الثمن آ و ت والنهوض بالقتصاد ال سلامي، لما يتمي به  قس يطه من مرونة وا 

الامر الذي يتيح للمصرف الاسلامي الدخول في هذا المجال على آ ساس كونه مس تصنعاً 

ه بتلبية حاجات الصناعيين الى الس يولة النقدية والتمويل المبكر آ و المجزآ ، لشراء ما يحتاجون

والمقاولت  خوله في عالم الصناعاتمن المواد الخام لتصنيعها، آ و على آ ساس كونه صانعاً بد

، آ بو فارس، المبسوط في فقه المعاملات، 1/812م،1222بأ فاقهما الرحبة )ال شقر، 

(. وقد آ شار مجمع الفقه الاسلامي في قراره بشأ ن الاس تصناع الى 1/824م،8111

 ةال همية القصوى له في تنش يط الصناعة، وفتح باب واسع آ مام التمويل والنهوض بالصناع

والتجارة والاقتصاد الاسلامي عموماً. وكذلك آ كدَّ في قراره الصادر بشأ ن ال سواق المالية 

على آ ن الاس تصناع من آ هم البدائل الشرعية للتعاملات المحرمة)مجمع 

 .(821و 881م،ص1222الفقه،

لكن الذي يهمنا هنا طرح موضوع الاس تصناع في الذهب والفضة على بساط   

نية الدخول في اس تصناعهما بديلاً عن بيعهما بثمن مؤجل آ و مقسط، البحث، ومدى ا مكا

 .ال مر الذي نهت عنه النصوص الشرعية، ومنعه مجمع الفقه الاسلامي كما تقدم

ويقتضي ذلك آ ن ندرس آ ولً ما ذكره الفقهاء القدامى من صور اس تصناع الذهب   

هب والفضة، ون في اس تصناع الذوالفضة مع آ حكامها، ثم نعقبه بما قاله الباحثون المعاص 

 وكل ذلك يتطلب تخصيص فرعين:

 صور اس تصناع الذهب والفضة وآ حكامها عند الفقهاء 8.8.1

  الصورة ال ولى: تسليم المواد للصانع واستئجاره على صياغته

م المس تصنع الموادَ الخام من الذهب والفضة للصانع، ثم يس تأ جره لتصنيعها  وذلك بأ ن يقدِّّ

عليها، سواء كانت ال جرة من جنس الحلي؛ ك ن يقدم للصانع الذهب، على آ جرة متفق 

ويعطيه مقدراً معلوماً من الذهب آ جرة على صياغته، آ و من غير جنسه بأ ن يعطيه آ جرة 

وآ ما اس تصناع الخواتم فلُ صور: “معلومة من ال وراق النقدية مثلًا. قال ابن رجب 

ابن رجب، مجموع ) “ا حداهما: آ ن يأ تيه بفضة ويس تأ جره على صياغتها خاتماً بأ جرة معلومة 

 .(112/ 8م،8111رسائل، آ حكام الخواتيم، 

ويبدو آ ن في تسمية هذه الصورة بالس تصناع تسامحاً كبيراً؛ ل نَّ المادة في عقد   

و كانت مادته مقدمة من المس تصنع لكان العقد الاس تصناع تكون من الصانع، فل

هذه ا جارة ف “استئجاراً ل اس تصناعاً، ولذلك صح ابن رجب في حكم الصورة بقوله: 

 .(112/ 8م،8111)ابن رجب، ”محضة، ل ريب في جوازها

ن ا“ولذلك ذكر السرخسي المسأ لة في )باب ال جارة في الصياغة( فقال:  س تأ جر وا 

يعمل له في فضة معلومة يصوغها صياغة معلومة، فهو جائز...ل نه  آ جيراً بذهب آ و فضة،

اس تأ جره لعمل معلوم ببدل معلوم، فلا تشترط المساواة بين ال جرة وبين ما يعمل فيه 

 ”من الفضة في الوزن؛ ل نَّ ما يشترط له من ال جرة بمقابلة العمل، ل بمقابلة محل العمل

هو  Idب المئوية لخصائص التتابع التفاضلي. س (.41/ 14م،1221)السرخسي، المبسوط،

 .18هو تيار النفاذ. حجم الخط  Itتيار التفاضلية و

 الصورة الثانية: شراء المواد من الصانع آ ولً، ثم استئجاره على صياغتها مع دفع ال جرة

ذا وكذلك ـ آ ي يج“ذكر ابن رجب هنا صورتين، ثم حكم عليهما بالجواز فقال:   وز ـ ا 

منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس، ثم شرط عليه صياغتها بأ جرة معلومة، اشترى 

ذا اشترى منه فضة معلومة وشرط عليه عملها خاتماً وقبضها ثم تركها عنده، فا ن  وكذلك ا 

َّه ل يصح،  ن هذا من جنس اشتراط نفع البائع، والمذهب المنصوص صحته، وفيه وجه آ 

معه نفعة بفضة، فهو كما لو اشترى جنسًا ربويًا و وربما رجح هاهنا بأ نه اشترى فضة وم 

ن رجب، )اب”غيره بجنسه، ولكن المنصوص هاهنا صحته، ومنعه ا سحاق ابن راهويه

 .(112/ 8م،8111

 رجل ابتاع من رجل“ثم آ تى ابن رجب بما روي عن آ حمد و اسحاق حين س ئلا عن:   

يئة، مكروه، هذا يصير نس فضة، واشترط عليه آ ن يصوغ له خاتماً؟، فأ جاب آ حمد: هذا 

ثم قال آ حمد: جيد، هذا مكروه في نفس البيع، ولكن لو سمَّى له الكراء، لم يكن به بأ س، 

)ابن ”وهو آ يضاً شرط في الصرف، قال ا سحاق: ل يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض

سحاق بن راهويه،8/181م،8111رجب،  م، 8118، الكوسج، مسائل ال مام آ حمد وا 

6 /8262) 

ق آ بو عبدالله ـ الامام آ حمد ـ بين آ ن يجسمى “ثم علَّق على كلامهما فقال:     فقد فرَّ

له الكراء آ ولً، فا ن سمى له الكراء جاز، وعلَّلُ بأ نه شرط في صف، ومعناه: آ ن غايته 

ن لم يجسمَّ له الكراء فقد كرهه، ولعلُ كرهه لما فيه من الجمع بين بيع  آ ن يكون كالشرط، وا 

دِّّ عجوة وهي هاهنا محرمة؛ ل نهّ ينقص الفضة  بفضة، فيكون بيع جنسين بأ حدهما كـمج

ذا ابتاع منه الفضة بوزنها، ثم اس تأ جره  بال جرة قيمة الفضة فتصير متفاضلة، بخلاف ما ا 

على صياغتها بأ جرة معلومة، فا ن تلك المفسدة تزول بتفصيل الثمن وال جرة، ويحتمل ـ 

جسَمِّّ له الكراء لعدم التقابض، ولهذا علَّلُ بأ نه وهو ال ظهر ـ آ ن يكون كره  ذا لم ي ذلك ا 

َّه يصير مس تأ جراً له على الصياغة، ن  يصير نسيئة في البيع، بخلاف ما ا ذا سمى له الكراء، فا 

ه في قبضه له، ولو فعل  فتصير يده يد ا جارة محضة بائنة عن يد المشتري، فك نه قد وكلَّ

ذا اس تأ جره عليه ا جارة مس تقلة بأ جرة مسماة، بخلاف ذلك جاز وصحَّ القبض، فكذلك ا  

طَ عليه العمل؛ فا نَّ ال جارة تكون في ضمن عقد البيع  ذا لم يسمّ له ال جرة وشَرَ ما ا 

فتكون تابعة له وداخلًة في ضمنه، ولم يحصل القبض فكرهه لذلك، ولعلُ كرهه كراهة 

ن كانت داخلة في ضمن تنزيه؛ ل نّ يد البائع آ يضاً يد آ جير في مدة الصياغة، البيع،  وا 

 (.8/181م،8111)ابن رجب، ”ولهذا ل بدَّ آ ن يكون قد زاد في الثمن ل جل الصياغة

 الصورة الثالثة: الجمع بين البيع والاجارة على صياغة حلي مع دفع ال جرة

يرغب بعض الناس في حلية معينة، آ و نقوش يقترحها على صائغ الحلي، فيتفق معه 

ذا حدد على آ ن يعم ل له خلخالً معيناً، يحدد وزنه، وعياره وشكله، ومقدار آ جرته، فا 

نه عندما تتم صياغته يعطيه ثلاثمئة جرام، وآ جرته خمسين جراماً  وزنه بثلاثمئة جرام، فا 

مثلًا، وربما ل يحدد وزنه، ولكن يتفقان على وزنه بعد صنعه، فا ذا علم مقداره بعد صنعه 

ق عليها)المرزوقي، مجلة المجمع، تُارة الذهب في آ هم صورها دفع مثلُ، وآ جرته المتف

 .(181/ 2وآ حكامها، بلا تأ ريخ،

والخلاصة آ ن يدفع المشتري للصانع ثمن الحلي وال جرة، فهل يجوز ذلك؟: هنا اختلف 

 :آ هل العلم على قولين

ل يجوز ذلك. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن رجب من  القول ال ول:
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، الحطاب، مواهب 42/ 14م، 1221الحنابلة )السرخسي، المبسوط،

، 41/ 2، الخرشي، شرح مختصر خليل، بلا تاريخ، 111/ 4م، 1228الجليل،

، 21/ 11، النووي، المجموع، بلا تأ ريخ،214/ 4م، 1222عليش، منح الجليل، 

  (.8/181، ابن رجب، آ حكام الخواتيم،422/ 4م، 8112ني، بحر المذهب، الرويا

يجوز ذلك. وهو قول الحنابلة في المذهب )ابن رجب، آ حكام  القول الثاني:

  .(8/112الخواتيم،

   :ويلاحظ هنا آ مران

ذا دفع المس تصنع الثمن وال جرة من جنسهما آ ولً:  ؛آ نَّ الجمهور لم يفرقوا في المنع بين ما ا 

ك ن يدفع ذهباً في صياغة حلي من ذهب، آ و من غير جنسهما؛ كما لو طلب المشتري 

من البائع آ ن يصوغ له حلية بمواصفات معينة من الذهب، ويعطيه ثمن الحلي وآ جرته من 

بن باز، ) الفضة آ و ما يقوم مقامها من ال وراق النقدية، لعدم تحقق التقابض المشروط

 .(18لمعاصة، بلا تأ ريخ، صبيع الذهب بال جل وصوره ا

ليه ليصوغها لم يجز، لعدم “قال الحطاب:  ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها ا 

م، 1228)الحطاب “المناجزة، وقد تقدم آ نه ل يجوز آ ن يودع آ حد العوضين عند صاحبه 

( وهو مقتضى كلام الحنفية والشافعية؛ ل نهم جعلوا هذا العقد من الصرف 111/ 4

، 42/ 14م، 1221يجب فيه التقابض حتى ولو اختلف الجنس)السرخسي،الذي 

 .(12/ 1الشافعي، ال م، 

ذا كان الثمن وال جرة من نفس الجنس  وآ ما مذهب الحنابلة فيخرج على قولهم بالجواز فيما ا 

ذا كان الثمن وال جرة من غير الجنس  .جواز هذه الصورة من باب آ ولى ا 

ن آ راد آ ن يشتريصح الشافعية وابن رجب من الحنابلة بأ نَّ ا ثانياً:  ه ـ بعدلمس تصنع ا 

صياغته ـ اشتراه بعقد مس تأ نف، بغير جنسه كيف شاء، وبجنسه بمثل وزنه)النووي، 

، ابن رجب، آ حكام 122/ 2م، 8111، العمراني، البيان،21/ 11المجموع، بلا تأ ريخ،

 (.188/ 8الخواتيم، 

 ال دلة ومناقش تها 8.8.8

احتج آ صحابه بأ نَّ الصورة ال ولى تتضمن عقد الصرف الذي يشترط دليل القول ال ول: 

ه من فيه التقابض في المجلس، وهنا تفرق المتعاقدان ولم يتم التقابض فلم يجز العقد، لما في

ربا النسيئة. آ ما الصورة الثانية ـ صغ لي خاتماً ـ ففيه مع عدم التقابض المشروط في 

ضة مجهولة بفضة مجهولة، وكذلك فيه آ ن المس تصنع اشترط العمل في الصرف شراء ف

عقد الشراء ـ بناء على مذهب مَن منع اجتماع بيع وشرط ـ وكل ذلك مفسد للعقد 

/ 4م، 1228، الحطاب، مواهب الجليل،42/ 14م، 1221)السرخسي، المبسوط،

ليل، ، عليش، منح الج 41/ 2، الخرشي، شرح مختصر خليل، بلا تاريخ، 111

، العمراني، 21/ 11، النووي، المجموع، بلا تأ ريخ،214/ 4م، 1222

 (. 122/ 2م، 8111البيان،

 على له آ جرة والباقي الحلي، مقابل في الثمن جزءاً من قال آ صحابه: ا نَّ دليل القول الثاني: 

غ لي خاتماً “ . قال ابن قدامة:الفضل ربا في ذلك يدخل الصياغة، ول ا ن قال لصائغ: صج

وزنه درهم، وآ عطيك مثل وزنه، وآ جرتك درهماً فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، وقال 

)ابن قدامة،   “ آ صحابنا: للصائغ آ خذ الدرهمين؛ آ حدهما في مقابلة الخاتم، والثاني آ جرة له

 (. 4/2المغني، 

وفيه نظر؛ فا نَّ هذا ليس بيعًا؛ لعدم “وعقَّب ابنج رجب على كلام ابن قدامة فقال: 

َّما  ن َّمَا تعقد على المنافع ل على ال عيان، وا  ن
ِ
التقابض في المجلس، ول ا جارة؛ ل نَّ ال جارة ا

تدخل فيها ال عيان تبعًا...وهذا كله مفقود فيما نحن فيه، وآ يضًا فهذا بعيدٌ عن آ صلنا في 

بطال الحيل، فا نَّ هذا حيلة ع د لى بيع درهم بدرهمين نسَاءً، ومعلوم آ نَّ آ حمسد الذرائع وا 

يمنع من باع شيئاً نسيئة بثمن في الذمة، لذريعة ربا النسيئة خاصة، فكيف بربا الفضل 

مع النسَاء، مع آ نَّ الحيلة ثَمَّ بعيدة آ و منتفية، وهاهنا ظاهرة، بل ل معنى لهذا غير الحيلة 

َّه في الحقيعلى بيع درهم بدرهمين...فكيف باس تصناع الخ قة بيع المصوغ اتم من فضة، مع آ ن

)ابن  ”بجنسه متفاضلًا، فمثل هذا ل ريب في امتناعه على آ صول المذهب وقواعده

 (.8/181رجب، آ حكام الخواتيم، 

ال له ق“وقبل ذلك ذكر ابن رجب صورة آ خرى نقل عن آ صحاب المذهب منعها فقال: 

غ لي خاتماً حتى آ عطيك بوزن الفضة وآ جرة  وابن الصياغة، فهذا ل يجوز، ذكره القاضي صج

ة عقيل وغيرهما؛ ل نهما تبايعا فضة مجهولة بفضة مجهولة، وتفرقا قبل القبض، وآ يضاً فال جر 

 (.8/181)ابن رجب، آ حكام الخواتيم، “ مجهولة

والصواب آ نَّ وجهة نظر ابن رجب قوية؛ ا ذ ل ينسجم القول بجواز مسأ لة الخاتم مع   

بلة وآ صوله وقواعده، ويتناقض مع معيار التقابض المشروط في ال موال مذهب الحنا

 الربوية.

نه من باب الاس تصناع، ل ن الاس تصناع عند الجمهور ـ ومنهم الحنابلة ـ نوع     ل يقال ا 

لم الذي يشترط فيه تعجيل رآ س المال في مجلس العقد.  من آ نواع السَّ

 تُوز هذه ل بأ حكامه ـ مس تقل عقد تصناعالاس   القائلين بأ نَّ ـ وحتى عند الحنفية 

ا ن “سواء علم مقدار الذهب آ و الفضة آ م جهل، ولذلك قال السرخسي:  الصورة،

ه له لجاماً، فا ن اشترط ذهبَ التمويه على الذي يأ خذ ال جر ـ آ ي الصانع ـ  اس تأ جره ليجموِّّ

ليه من الذهب للتمويه غير  لعقد في معلوم؛ ول نَّ افلا خير فيه؛ ل نَّ مقدار ما يحتاج ا 

ن آ مر الصائغَ آ ن يصوغ له  ذلك صف، فلا بد من التقابض في المجلس ولم يوجد، وا 

خاتمج فضةٍ فيه درهم بنصف درهم وآ راه القدر وقال: لتكون الفضة عليَّ قرضاً من عندك 

لم يجز...وفي مسأ لة الخاتم يفسد آ يضاً لعلة آ خرى، وهو آ نه صف بالنسيئة، وذلك ل 

 (.42/ 14م، 1221)السرخسي، المبسوط،”وز سواء كان بمثل وزنه آ و آ كثريج

 الاس تصناع عقد وزيج“ ولهذا صدر من هيئة المراجعة والمحاس بة معيار بمنع ذلك:   

 بيع )بن باز، “ آ و نقوداً  فضة آ و ذهباً  الاس تصناع ثمن يكون آ ل شريطة الذهب في

 (.18ص المعاصة، بلا تأ ريخ، وصوره بال جل الذهب

ويقترح بعض الباحثين المخرج الشرعي لتحقيق غرض طالبي صناعة الحلي سواء كانوا   

 آ فراداً آ و ورشاً، آ و مصانع لحلي الذهب آ و الفضة بما يأ ي:

ا آ  ـ آ ن تتم صناعة الحلي خلال مدة انتظار طالبها، ويتم التقابض في المجلس، ويتم دفع ثمنه

 ا هو مخالف لجنسها.من النقود الورقية، آ و نحوها مم

ب ـ آ ن يشتري ال نسان الذهب آ و الفضة، تبراً، آ و س بائك، آ و حلياً، ويدفع ثمنها، 

بالتساوي ا ن اتحد جنسها، آ و بالتفاضل ا ن اختلف الجنس، ويقبض المشتري الذهب، 

آ و الفضة، ويقبض البائع الثمن، ثم يتفق معه على آ جرة الصناعة التي يريدها ويسلمه 

شترى ـ ذهباً آ و فضة ـ وفي هذه الحالة يكون العقد جائزاً، وصحيحاً، سواء المعدن الم 

كانت ال جرة من جنس المعدن آ و مختلفة عنه، وسواء دفعها مقدماً، آ و عند تسليم الحلي، 

 آ و دفع بعضها مقدماً، والبعض ال خر مؤخراً.

 ـآ ن يشتري الذهب آ و الفضة بما ل يتفق معهما في علة الربا، آ ي ال ثمان، كعروض  بغير ج 

ين  التجارة، ونحوها، وفي حالة عدم قبض الحلي يجب تسليم الثمن لئلا يكون من بيع الدَّ

ين، آ و يتم قبض الحلي ثم تسليمها للمصنع، وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحاً سواء  بالدَّ

/ 2تأ ريخ، قبض الثمن آ م لم يقبض منه شيئاً )المرزوقي، مجلة المجمع، تُارة الذهب، بلا

111.) 
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 الحلي بصياغة المشتري الصائغ يعد بحيث المواعدة سبيل على الاس تصناع يكون د ـ آ ن

 للصائغ الثمن بتسليم العقد يتم الصياغة من الانتهاء وعند يطلبها التي المواصفات وفق

 (.18الذهب، بلا تأ ريخ، ص بيع للمشتري )بن باز، وتسليم الحلية

مما س بق يظهر لي آ نَّ هذه الصور المختلفة ل يمكن الاس تفادة القصوى منها، لتكون   

بديلًا فعالً عن بيع الذهب والفضة المؤجَّل، ولتحلّ مشكلة تُار الذهب والفضة 

والمؤسسات التي تنوي الدخول في مثل هذه الصفقات؛ ل نها مبنية على تقديم المواد 

 نع، آ و شراء المواد من الصانع بدفع الثمن له حالً، وذلكالخام للصانع من قبل المس تص 

حذراً من ارتكاب ربا النسئية الناتج عن عدم تقابض آ حد البدلين في مجلس العقد، وهذا 

بلا شك ل يحل مشكلة هؤلء الذين ل يملكون آ ساساً الس يولة الكافية لشراء ما يحتاجونه 

 من الذهب والفضة.

ذا نتج عنه   ويلاحظ على الصور السابقة آ نَّ جمهور الفقهاء يؤكدون على حظر العقد ا 

رادة اس تصناع الذهب والفضة، وهذا في  تأ جيل البدلين، ويشترطون تعجيل الثمن عند ا 

نَّ الاس تصناع يغاير  الحقيقة سَلَمٌ في الصناعات، وليس اس تصناعاً، وقد س بق آ ن قلنا ا 

ماً ومعنًى، وآ نَّ من آ هم خواص الاس تصناع عدم اشتراط تعجيل السلم وسائر العقود اس

 الثمن في مجلس العقد، وقد ذكرنا ـ فيما تقدم ـ قرار مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره السابع

 (.   144)مجمع الفقه، قرارات وتوصيات مجمع الفقه ال سلامي )ص

 .العلماء المعاصينوهذا ما يدعونا الى البحث في اس تصناع الذهب والفضة عند 

 اس تصناع الذهب والفضة عند العلماء المعاصين 8.1

نَّ جمهور الفقهاء ـ ما عدا الحنفية ـ يجعلون الاس تصناع نوعاً من      قلنا ـ فيما س بق ـ ا 

لم، والسّلم ل يصح عندهم الا اذا قبض رآ س المال في مجلس العقد فوراً عند الجمهور،  السَّ

، الدسوقي، حاش ية 818/ 2المالكية )الكاساني، بدائع الصنائع، آ و خلال ثلاثة آ يام عند 

، ابن قدامة، 4/ 1، الشربيني، مغني المحتاج،122/ 1الدسوقي على الشرح الكبير،

 (. 881/ 4المغني، 
ومن ثم يقتضي مذهبهم هذا آ ن ل يصح الاس تصناع في الذهب والفضة بجنسهما الا  

بض في كذهب بفضة آ و بعملة ورقية الا مع التقا بالتماثل والتقابض، ول بغير جنسهما

ذا آ ريد تأ جيل تسليم الحلي فلا يجوز الا بتقديم الثمن، وكون الثمن من غير  المجلس، وا 

الذهب والفضة والعملات الورقية، ك ن يكون الثمن قطعة من ال ثاث، آ و كمية من ال رز 

لم عند هؤلء آ ن ل (؛ ل نَّ من شروط ا1/848مثلًا )ال شقر، عقد الاس تصناع، لسَّ

يكون البدلن مالين ربويين يتحقق فيهما ربا النسئية، وهذا ما يظهر جلياً في نصوص 

فقهاء المالكية والشافعية الذين لم يعرفوا الاس تصناع كعقد مس تقل. والحنابلة )الماوردي، 

 /1، الدسوقي، حاش ية الدسوقي على الشرح الكبير،22/ 2م، 1222الحاوي الكبير، 

 (.881/ 4( ابن قدامة، المغني، 811

لم    آ ما الحنفية القائلون باس تقلال الاس تصناع عن غيره فقد وافقوا الجمهور في باب السَّ

لم آ ل يكون البدلن مالين ربويين يتحقق فيهما ربا النسيئة  على آ نَّ من شروط صحة السَّ

فلم آ طلع من كتب الحنفية آ ما في الاس تصناع   .)814/ 2)الكاساني، بدائع الصنائع، 

ذا كانا  التي بين يدي على نص صيح في باب الاس تصناع يشترط التقابض في البدلين ا 

ربويين، كما هو معروف في باب السلم، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يجب 

ف من حيث التماثلج والتقابضج عند اتفاق جنس  الالتزام بأ حكام الربا وشروط الصرَّ

آ و اختلافه في مسأ لة اس تصناع الذهب والفضة آ م ل يشترط ذلك؟، ومن ثم البدلين 

هل يجوز اس تصناع الذهب والفضة مع التفاق على تأ جيل الثمن كله آ و تقس يطه في 

 مجلس العقد، آ م ل يجوز؟ هنا اختلف الفقهاء المعاصون على ثلاثة آ قوال:

ذا كان ثمن الحلي المصوغ من العملات :القول ال ول ه، ولم النقدية جاز تأ جيلُ وتقس يط ا 

يشترط التقابض، آ ما ذا كان الثمن من الذهب والفضة فلا. وبه قال الدكتور عباس آ حمد 

ين محمد الباز والدكتور يونس رفيق المصري  والدكتور آ بو السعود والش يخ زين الّدِّ

، المصري، 884و112م، ص1222ال مدي)الباز، آ حكام صف النقود والعملات، 

، المصري، الجامع في آ صول 11م، ص1222كام بيع وشراء الذهب والفضة، آ ح

، مركز الدراسات، موسوعة المعاملات المالية 161م، ص8111الربا،

( بناء على رآ ي 1/412م، ص8118الفتاوى ال مدية، ، ال مدي، 1/416للمصارف،

م، 8112ن تيمية،بالاختيارات الفقهية من فتاوى االش يخين ابن تيمية وابن القيم)البعلي، 

، ابن تيمية، تفسير آ يات 4/411م، 1221، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،181ص

 (. 8/111م،1221، ابن القيم، ا علام الموقعين،681/ 8م، 1226آ شكلت، 

د بناءً على آ نَّ الاس تصناع عق الدكتور علي القره داغي الى جوازه، لكن وكذلك ذهب

 التصنيع ـ ولو كان المصنوع ذهباً آ و فضة ـ منمس تقل بنفسه، شامل لكل ما يدخلُ 

يمية وابن وليس بناء على ما ذهب اليه الش يخان ابن ت ، غير اشتراط التقابض بين البدلين

ذا كان الذهب آ و الفضة ـ سواء كانا في صورة نقود آ و  القيم، الا في حالة واحدة وهي: ا 

ت بل نها مئات ال لف من الريالحلي ـ من ال ثار الموغلة في القدم التي تساوي قطعة م

ح رآ ي الش يخين)القره داغي، بحوث  دوة نقد تصل قيمتها الى الملايين، فهنا يرجِّّ

  (.184و181، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، ص14البركة

التفريق بين حالتين: ا حداهما: آ ن تكون قيمة المواد الخام آ كثر من قيمة القول الثاني: 

ة ل يجوز الاس تصناع في الذهب والفضة. الثانية: آ ن تكون قيمة الصنعالصنعة، فحينئذ 

آ كثر من قيمة المواد الخام، فحينئذ يجوز الاس تصناع في الذهب والفضة. وبه قال الدكتور 

  (.1/841محمد سليمان ال شقر)ال شقر، عقد الاس تصناع،

كتور يوسف ن منهم الدل يجوز ذلك. وبه قال كثير من الباحثين المعاصي القول الثالث:

الشبيلي، والدكتور حسن بن غالب، وغيرهما )الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في 

، عبد 8/424ه،1411، دانلة، الصناديق الاستثمارية، 8/241م،8112المصارف، 

 بال جل الذهب ، بن باز، بيع161م، ص8116الله، بيع الذهب والفضة وتطبيقاته، 

 (. 11المعاصة، ص وصوره

هو مقتضى قرار مجمع رابطة العالم ال سلامي وقرار مؤتمر المصرف ال سلامي ومعايير هيئة و 

م، 8114المراجعة والمحاس بة )رابطة العالم الاسلامي، قرارات المجمع الفقهيي ال سلامي، 

، 1121م، ص8116، السالوس، فقه البيع والاس تيثاق والتطبيق المعاص، 118ص

 وصوره بال جل الذهب ، بيع112للباز، ص آ حكام صف النقود والعملات

 (. 18المعاصة)ص

 ال دلة ومناقش تها 8.4

احتج القائلون بجواز اس تصناع الذهب والفضة مع تأ جيل البدلين بما دليل القول ال ول: 

 يأ ي:

بأ نَّ الذهب والفضة لم يعودا آ ثمانًا للسلع والمنافع في عرف الناس، وحلت العملة  ال ول:

الورقية محلهما، ولهذا فا نَّ مبادلة الذهب والفضة المصوغين بالعملات الورقية ل تجعدُّ صفاً 

ذا بيع الذهب والفضة بجنسهما،  َّساء، آ ما ا  يشترط فيه التقابض، ويحرم فيه التأ جيل والن

نا على هيئة دراهم ودنانير، آ و على هيئة حلي، فلا يجوز الا بالتماثل والتقابض سواء كا

صف النقود  آ حكامفي الحال، ل نهما من ال صناف المنصوصة عليهما في ال حاديث )الباز، 

 (.884و121ـ112والعملات، ص
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لصنعة باهذا وقد نصر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بأ نَّ الحلية المباحة صارت   

والصياغة من جنس العروض وخرجت من جنس ال ثمان فلا تُري عليها آ حكام الربا 

)الزمناكويي، بيع حلّي الذهب والفضة بالتفاضل والتأ جيل، مجلةكلية العلوم 

 (.812م، ص8114، 12ال سلامية/بغداد، العدد، 

اع الذهب، نا نَّ ال حاديث الواردة في الصرف ليست صيحة في شمولها لس تص الثاني: 

ومن ثمَّ لو لم يكن جائزاً ل دى ذلك الى آ لّ يسمح آ صحاب المناجم آ ن يبيعوا ذهبهم آ و 

فضتهم الا بعد الصنع كاملًا؛ ل نَّ مسأ لة التقابض في المجلس لن تتحقق حتى لو دفع 

المشتري الثمن الا عند وجود الذهب مصنوعاً جاهزاً، وفي ذلك حرج عام ل يخفى، ول 

مع رفع الحرج الواجب في الشريعة )القره داغي، آ حكام التعامل مع الذهب يتوافق 

 (.121والفضة، ص

لم آ صلًا لكنه خرج منه عند الحنفية، فاغتفر الثالث:  ن كان من السَّ نَّ الاس تصناع وا  ا 

فيه عدم دفع الثمن في المجلس بسبب وجود العمل والتصنيع من المواد المكونة لهما، فهو 

فه قرار مجمع الفقه الاسلامي. وكذلك هو مختلف عن  عقد وارد على العين والعمل كما عرَّ

نما المقصود ال صلي منه العمل والصنعة،  البيع، ل ن العين فيه ليست مقصودة بذاتها، وا 

ذا كان اجارة ابتداء فلا يشترط قبض الثمن في المجلس)القره داغي، آ حكام التعامل مع  وا 

 (.121الذهب والفضة، ص

ا نَّ تحقيق المناط في ال حاديث الواردة في الذهب والفضة ـ سواء كانا تبرين آ و بع: الرا

نقدين آ و مصوغين ـ  يبين آ نها تتناول بيع آ حدهما بجنسه آ و بغير جنسه عندما يكونان 

موجودين متداولين، ول تتناول عندما يذهب شخص الى المنجم ـ آ و محل الصياغة ـ 

 هو المراد بالس تصناع، فلا نجد حديثاً ذكر هذه الحالة، فهييليصنع له ذهباً آ و فضة، و 

مختلفة عن الحلي الموجود، ولهذا لو قلنا بشمول النصوص للحلي المصوغ فعلًا، فا نها لن 

تكون شاملة لمن آ راد التصنيع على العين والعمل، فالمسأ لة مسكوت عنها، وال صل في 

لعقد الاس تصناع )القره داغي، آ حكام المعاملات ال باحة، وبالتالي يمكن اخضاعها 

 (.128التعامل مع الذهب والفضة، ص

ا نَّ جمهور الفقهاء آ جازوا تأ جير الحلي ولم يشترطوا دفع ال جرة في المجلس، مع الخامس: 

نَّ ال جارة من عقود المعاوضات بالتفاق، ولكنها تقوم على آ صل الانتفاع الذي ل يخرج  ا 

ج عقد ا جارة الحلي من منطوق النصوص الخاصة بالنهيي عن دائرة العمل، وبذلك حر 

عن بيع الذهب والفضة، ولذلك فا نْ كان تحقيق المناط وفقه التنزيل يقتضي عدم دخول 

ال جارة في هذه النصوص، فا نَّ ذلك يقتضي آ يضاً عدم دخول عقد الاس تصناع على 

ة، هب والفضالذهب والفضة في هذه النصوص)القره داغي، آ حكام التعامل مع الذ

 (.   121ص

لم في النقود عند المالكية والشافعية والحنابلة ـ بشرط آ ن يكون المال  السادس: يجوز السَّ

، 818/ 2غيرها ـ خلافاً للحنفية والوجه ال خر للشافعية )الكاساني، بدائع الصنائع، 

، ابن 81/ 4، النووي، روضة الطالبين، 821/ 2 2م،1224، القرافي، الذخيرة

 (. 812/ 82، الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، 166/ 4قدامة، المغني، 

ذا جاز السلم في النقدين مع آ ن تعجيل الثمن فيه شرط لصحته، فا نَّ الاس تصناع فيهما  فا 

 يجوز بطريق ال ولى، لجواز تأ جيل البدلين فيه.

لًا خين ابن تيمية وابن القيم قد آ جازا بيع الذهب والفضة المصوغين تفاضا نَّ الش يالسابع: 

وتأ جيلًا، بناء على آ ن الصنعة قد آ خرجتهما عن النقدية والثمنية الى جنس السلع والعروض 

وغيرهما من ال موال غير الربوية، وبالتالي فال حاديث الواردة في ذلك ل تشمل الحلية 

نما تشمل الذهب والفضة حال كونهما نقدين آ و تبرين آ و حلية محرمة كال واني  المباحة، ا 

 (.812)الزمناكويي، بيع حلّي الذهب والفضة، ص

نظير ذلك ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ا خراج الحلية المباحة من النصوص الخاصة   

بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، فا ذا كان بيع ذلك جائزاً، فيجوز ا جراء عقد 

اع فيها بطريق ال ولى، ل نه آ كثر وآ قوى ملائمة مما قاله الش يخان في الحلي الاس تصن

المصوغ؛ ل نَّ التعامل عندهما على آ ساس ذهب وفضة مصوغين موجودين فعلًا، وفي 

الاس تصناع يكون على آ ساس الصنعة والعمل )القره داغي، آ حكام التعامل مع الذهب 

 (.   122والفضة، ص

 أ ي: احتج الدكتور ال شقر لتفريقه بين الحالتين المذكورتين بما يو  دليل القول الثاني:

ذا كانت آ كثر من قيمة الصنعة ـ كـما هـي في الحـالة ال ولى ـ غلـب  ال ول: ا نَّ قيمة المواد ا 

ش به الاس تصناع بالبيع على ش بهه بال جارة، فيأ خذ حكم البيع، فلا يجوز اس تصناع 

 اد هي ال صل والصنعة تبع، فحينئذ يجب التحول الىالذهب والفضة حينئذ؛ ل نَّ المو 

ال جارة بدل الاس تصناع، بأ ن يحصل المس تصنع المادة الخام من عند الصانع، ويطلب 

منه صنعها على الوجه المطلوب، بأ جر يتفق عليه، ويجوز آ ن يشتري المواد الخام من 

لى الوجه المطلوب ياغتها ععند الصانع ويدفع ثمنها مقدماً لتدخل في ملكه، ثم يطلب منه ص 

 مقابل آ جر معلوم، يمكن تقديمه آ و تأ جيره.

ذا كانت قيمة الصنعة آ كثر من قيمة المواد الخام ـ كما في الحالة الثانية ـ غلب ش به    آ ما ا 

الاس تصناع بال جارة على ش بهه بالبيع، ومن ثمَّ يجوز اس تصناع الذهب والفضة، من غير 

الصنعة هي ال صل والمواد تابعة، بناء على القاعدة المقررة:  مراعاة ل حكام الربا، ل نَّ 

دانلة، ، 1/841)ال شقر، عقد الاس تصناع، يغتفر في التابع ما ل يغتفر في المتبوع

 (. 8/424ه،1411الصناديق الاستثمارية،

آ نَّ النبي اس تصنع خاتماً من ذهب ثم آ لقاه، واتخذ خاتماً من فضة، وكذلك الصحابة  الثاني:

بلا مسلم،  ، مسلم، صحيح2/8818م،1221فعلوا ذلك )البخاري، صحيح البخاري،

 (.1626/ 1تأ ريخ،

 فما الوجه الشرعي الذي جاز اس تصناع الخاتم على آ ساسه، وآ خرجه من دائرة الربا؟: 

يحتمل آ ن يقال: كان هذا قبل نزول آ يات تحريم الربا التي كانت من آ خر ما نزل من 

القرآ ن، فيكون ما دلّ عليه الحديث من جواز جريان الاس تصناع في حلي الذهب 

والفضة منسوخاً. ويحتمل آ ن يكون الاس تصناع في الذهب آ و الفضة ـ ولو في بعض 

 (. 1/841الاس تصناع،)ال شقر، عقد صوره ـ خارج عن حكم الربا 

ثبات تعذر ا مكان الجمع بين الناسخ والمنسوخ،    آ ما دعوى النسخ بين حكمين فتحتاج الى ا 

ثبات تأ خر ال ول عن الثاني، وذلك متعذر آ و متعسر، ومعلوم آ نَّ اس تصناع الخاتم لم  وا 

 يفعلُ النبي فقط، بل فعلُ الصحابة آ يضاً. 

واز بأ نَّ الدليل ليس صيحاً في الدللة على جونوقش الاس تدلل باس تصناعه الخاتم: 

اس تصناع الذهب والفضة بثمن مؤجل، فقد يكون قد آ عطى الصانعَ الثمنَ معجلًا ليكون 

سلماً، وربما آ عطاه المواد الخام ليكون ا جارة، وقد يكون اس تصنعه بثمن حال غير مؤجل، 

ذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاس تدلل، آ و يح د مل الحديث على آ حوالدليل ا 

الاحتمالت، جمعاً بينه وبين آ حاديث اشتراط التقابض في المصارفة )الشبيلي، الخدمات 

 (. 8/424ه،1411، دانلة، الصناديق الاستثمارية، 8/242م،8112الاستثمارية، 

ويمكن التعقيب على الرد: بأ نَّ هذه الاحتمالت غير واردة؛ ل نَّ اس تصناع الحلي للنساء    

لخواتيم للرجال من ال مور اليومية التي تتوافر الدواعي على نقل ما ذكر من الاحتمالت وا

ذ  عن النبي، فلما لم ينقل شيءٌ من ذلك عنه دلَّ على عدم وقوع تلك الاحتمالت ا 

 الاحتمال ل يثبت بالظنون والتخمين.

 ررة التيثم هذه الاحتمالت خلاف الظاهر من معاملات الناس وحاجاتهم المتك   

نْ دلّ فعل النبي نما يدلّ  تقتضي التيسير ورفع الحرج؛ ومن ثمَّ فا  وآ صحابه على شيء فا 
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ف وغيرهما في  لم والصرَّ على تفريقهم بين عقد الاس تصناع وبين سائر العقود من السَّ

 اشتراط تقابض البدلين في مجلس العقد.   

 ا ذ يترتب على منع اس تصناع الحاجة داعية الى هذا النوع من الاس تصناع؛الثالث: 

الذهب والفضة مطلقاً حرج عظيم ومشقة بالغة، بحيث يمتنع ا صلاح قطعة مكسورة من 

الحلي احتاجت الى تلحيم بنقطة من الذهب آ و الفضة!، والاسلام جاء برفع الحرج 

ال شقر، )والمشقة عن الناس، فيباح اس تصناع الذهب والفضة على الوجه المذكور سابقاً 

، القره داغي، 8/422، الشبيلي، الصناديق الاستثمارية، 1/841الاس تصناع، عقد

 (.  121آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، ص

دَّ على الناس ذلك ـ آ ي البيع المؤجل ـ لسدَّ عليهم باب  “ولذلك قال ابن القيم:  لو سج

ين، وتضرروا بذلك غاية الضرر  (.112/ 8)ابن القيم، ا علام الموقعين، “ الدَّ

جسلّمِّ وجود حاجة ملحة تبيح اس تصناع الذهب والفضة؛ ا ذ يمكن  ونوقش ذلك: بأ ننا ل ن

آ ن يتم العقد عن طريق ال جارة، وذلك بأ ن يشتري طالب السلعة المواد الخام من البائع 

آ و غيره من التجار، ثم يدفعها ـ بعد قبضها ـ الى البائع، ليصوغها على الشكل الذي يريده 

، دانلة، الصناديق الاستثمارية، 8/222م،8112مات الاستثمارية، )الشبيلي، الخد

 (. 8/422ه،1411

 احتج آ صحابه بما يأ ي:دليل القول الثالث: 

نَّ المعقود عليه في الاس تصناع هو العين وليس الصنعة؛ بدليل آ ن الصانع لو  ال ول: ا 

س تحق شيئاً، ومن ي آ جهد نفسه فترة طويلة في الصناعة، ثم تلفت العين قبل التسليم لم 

ثمَّ فلا عبرة بقيمة الصنعة، سواء كانت آ كثر قيمة من المواد آ م آ قل )دانلة، الصناديق 

 (.8/222م،8112، الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، 8/426ه،1411الاستثمارية، 

نما لم يس تحق الثمن في حال ضياع المصنوع قبل التسليم؛    ويناقش ذلك: بأ نَّ الصانع ا 

ع، لمصنوع في فترة ما قبل التسليم في ذمة الصانع وضمانه، ولم يدخل في ملك المس تصنل نَّ ا

ذا تلف ا ولهذا ل يجوز له آ ن يبيعه قبل قبضه، وكذلك الحال في المبيع والمسلم فيه فا نهما ا 

ليه.   ، فأ نهما يفوتان على البائع آ و المسلمِّ ا   قبل تسلمهما من قبل المشتري آ و المسلمِّ

علة عدم اس تحقاق الصانع شيئاً من الثمن حين التلف، ل آ ن الصنعة ل قيمة وهذه هي  

نما هو العمل والصنعة،  لها، ول تقابل بال ثمان، مع آ نَّ المقصود آ صالة في الاس تصناع ا 

 والعين المصنوعة هي المقصود بالتبع. 

ق بين الصناعة الطبيعية التي ل تقابل بال ثمان نَّ ابن القيم فرَّ والصناعة المكتس بة  ،ثم ا 

ل بال ثمان قيل بالفرق بين الصنعة التي هي آ ثر فعل ال دمي وتقاب.. “التي تقابل بها فقال: 

ويس تحق عليها ال جرة، وبين الصفة التي هي مخلوقة لله ل آ ثر للعبد فيها ول هي من 

لى ا   صنعته؛ فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة؛ ا ذ ذلك يفضي

نقض ما شرعه من المنع من التفاضل؛ فا ن التفاوت في هذه ال جناس ظاهر، والعاقل ل 

يبيع جنسا بجنسه ا ل لما هو بينهما من التفاوت، فا ن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل 

ذلك، فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل، وهذا بخلاف 

لهم المعاوضة عليها معه...يوضحه آ نَّ الشارع ل يقول لصاحب هذه  الصياغة التي جوز

الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك، ول يقول له: ل تعمل هذه الصياغة 

واتركها، ول يقول له: تحيل على بيع المصوغ بأ كثر من وزنه بأ نواع الحيل، ولم يقل قط: 

)ابن القيم، ”آ حد آ ن يبيع شيئاً من ال ش ياء بجنسهل تبعه ا ل بغير جنسه، ولم يحرم على 

  (.112/ 8ا علام الموقعين،

 لتفاضل،ا فيها من المعلوم آ نَّ مبادلة الدراهم والدنانير بالس بائك من مثلها ل يجوز الثاني:

ومع  بأ جرة، ا ل يعمل ول آ دمي، عمل من وهو صنعة، الدنانير آ و الدراهممع آ نَّ ضرب 

ذلك آُلغيتْ حين صف الذهب بمثلُ، فكذلك الذي يس تخلصه العامل في المنجم، كيف 

تصير صنعته معتبرة، وهو في الغالب في حالة تبر )س بائك( آ و مسكوك دنانير وجنيهات، 

للقره داغي،  التعامل بحث آ حكام على والذي لبد فيه من اشتراط التماثل )بابكر، تعقيب

 (.112بلا تأ ريخ، ص

يل: فهبْ آ نَّ فا ن ق  “ ونوقش ذلك بأ نه قياس مع الفارق، والفرق هو ما ذكره ابن القيم:  

ذا بيعت  َ لكم في المصوغ، فكيف يجسلمَّ لكم في الدراهم والدنانير المضروبة ا  لّمِّ هذا قد سج

بالس بائك مفاضلًا، وتكون الزيادة في مقابلة صناعة الضرب؟ قيل: هذا سؤال قوي 

آ نَّ السكة ل تتقوم فيه الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فا نَّ وارد، وجوابه: 

ن كان الضارب يضربها بأ جرة، فا نَّ القصد بها  السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة، وا 

آ ن تكون معياراً للناس ل يتجرون فيها كما تقدم، والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في 

، فسدت المعاملة، وانتقضت المصلحة التي ضربت ل جلها العرف، ولو قوبلت بالزيادة

واتخذها الناس سلعة، واحتاجت ا لى التقويم بغيرها، ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من 

ذا آ خذ الرجل الدراهم رد نظيرها، وليس المصوغ كذلك، آ ل ترى آ ن الرجل  كل وجه، وا 

 يرى  ذلك ال خذ ول القابض، وليأ خذ مائة خفافاً ويرد خمسين ثقالً بوزنها ول يأ بى

آ حدهما آ نه قد خسر شيئاً، وهذا بخلاف المصوغ، والنبي وخلفاؤه لم يضربوا درهماً واحداً، 

نما كانوا يتعاملون بضرب الكفار  وآ ول من ضربها في ال سلام عبد الملك بن مروان، وا 

 (.111/ 8)ابن القيم، ا علام الموقعين،“

 القول الراجح 8.2

جداً الترجيح بين وجهات نظر قوية في مثل هذه المواطن الشائكة، لكن  من العسير   

نحاول قدر المس تطاع الموازنة بينها من آ جل الوصول الى رآ ي يجمع بين مقاصد الشرع 

 من جهة، ومصالح الخلق من جهة آ خرى، ولذلك آ سجل ما بدا لي من الموضوع فيما يأ ي:

ة ـ يقولون بالجواز بناءً على آ نَّ حلي الذهب والفض: آ صحاب القول ال ول ـ في غالبهم آ ولً 

خرج بالصنعة من جنس ال ثمان والنقود الى جنس السلع والعروض، وهذه وجهة نظر 

قوية، لكن تواجه بكم كبير من ال حاديث التي قد تبلغ درجة التواتر، وقد ناقش ناها في 

نا خلاله الى رجحان وتوصل  بحثنا الموسوم: )بيع حلي الذهب والفضة بالتفاضل والتأ جيل(

 قول القائلين بالمنع؛ ل دلة سقناها هناك، فمن آ راد الاطلاع فليراجعه.

ه آ ما التفريق الذي ذكره الدكتور ال شقر بين الحالتين المذكورتين فلا آ علم آ حداً وافق ثانياً:

 فيه، وليس للذي ذكره ـ في نظري ـ حجة قوية، ولذلك آ قول في الجواب عليه ـ وعلى

نَّ الحكم على العقود يعتمد على ماهيتها وحقائقها، وليس على ش به: القول الثالث كذلك ـ ه ا 

لم والاجارة وآ ش باهها  بهذا العقد آ و ذاك. صحيح آ نَّ الاس تصناع يجش به عقود البيع والسَّ

في بعض جوانبها، لكنه يخالفها في ماهيتها وحقيقتها، واسمها ومسماها، فمثلًا الاس تصناع 

دراجه في ابتداء بيع نيخالف البيعَ في آ نه عقد على العين، ول يجوز فيه تأ جيل البدلين؛ ل

ين وهو منهيي عنه بال جماع ين وبالدَّ ين وتطب )الزمناكويي،  الدَّ يقاته المعاصة التصرف في الدَّ

بخلاف  (124ص، م8111ـ نوقشت بكلية العلوم ال سلامية،ـ آ طروحة دكتوراه 

 ي هو عقد وارد على العين والعمل معاً، والعين فيه تابعة للصنعة والعمل.الاس تصناع الذ

عيان الموصوفة وللصناعات، ويشترط فيه    لَم في آ نَّ المعقود عليه شامل لل  ويخالف السَّ

تعجيل رآ س المال في المجلس، بينما الاس تصناع عقد وارد على ال عيان التي تدخلها 

منافع العين  ويخالف ال جارةَ في آ نها عقد على ن وتقس يطه.الصناعة، ويجوز فيه تأ جيل الثم

الموجودة، آ و آ ن المواد تجقدم من قبل المس تصنع المس تأ جر، بينما الاس تصناع ـ كما قلنا ـ 

 عقد على العمل والصنعة، والمواد تجقدم من قبل الصانع.

العقود،  تلكومن ثم فا نَّ الاس تصناع من حيث الماهية والحقيقة يختلف عن ماهية   

لم وال جارة يجش بهان البيعَ  ن كان يش بهها في بعض جوانبها، علاوة على ذلك فا نَّ السَّ وا 
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ولهذا  ؛كذلك في بعض جوانبه، ومع ذلك فلكل واحد منهما آ حكام تخصه وتميه عن البيع

فا نَّ الحنفية قد آ حس نوا صنعاً حينما خصصوا للاس تصناع بابًا متمياً عن سائر العقود، 

قيق للفرق الذي يميه عن سائر العقود و  آ باحوه مع تأ جيل البدلين، بناءً على ا دراكهم الدَّ

وهو العمل والتصنيع الذي هو المقصود آ صالة، ومن هنا آ صبح الاستنصاع عقداً مس تقلًا 

 بذاته، له آ ركانه وشروطه وآ ثاره وآ حكامه الخاصة.

حلَي الذهب خواتيم الفضة ل نفسهم و ل شك آ ن النبي وآ صحابه كانوا يس تصنعون  ثالثاً:

ما آ نهم كانوا يدفعون ثمن الحلي م :والفضة لنسائهم، فكيف كانوا يفعلون ذلك؟ ن الدراهم ا 

والدنانير للصناع نقداً، ثم ينتظرون آ مام الصناع حتى يجتموا عملهم ويس تلموا منهم المصوغ، 

ما آ نه ،وهذا فيه من المشقة والتكلف والحرج ما ل يخفى اد من م كانوا يشترون المو وا 

الصناع نقداً، ثم بعد قبضها يدفعونها لهم، لصياغتها بأ جرة معلومة؟!. وهذا آ يضاً فيه حرج 

  .كبير، ومقايضات بلا طائل

 كنلومع آ نه ل توجد رواية عن النبي ول عن آ صحابه تثبت هذا الاحتمال آ و ذاك،   

هذه الاحتمالت ل تتوافق مع حقيقة عقد الاس تصناع وماهيته، ول تنسجم مع معاملات 

 الناس الظاهرة، والمبنية على التيسير المشهود له من قبل النبي بقوله وفعلُ، ورفع الحرج

 بأ نه كان يدفع يقضي بل ا ن التيسير المعهود من النبي والمشقة في التكاليف الشرعية،

ر  الثمن مقدماً الى الصانع ثم ينصرف الى آ عماله الى آ ن تتم صناعة الخاتم، آ و آ نه كان يؤخِّّ

دفعَ الثمن لحين الانتهاء من صنعه، وهذا هو المقصود بعقد الاس تصناع، وهو الذي يتفق 

صرهم، عمع وضعه الاقتصادي السائد، من وجود كمية قليلة من نقود الذهب والفضة في 

   وعدم وجود عملة خاصة بهم.

حاديث وال ثار وما قاله الفقهاء قديماً يمكن حملُ على عقد الصرف ما ورد من ال   رابعاً:

الذي يشترط فيه التقابض بين البدلين، ل عقد الاس تصناع، ل نَّ النقود في عصرهم 

الذهبية  دل بل اختفى دور النقو ءكانت من الذهب والفضة، آ ما في عصرنا فقد تضا

والفضية، وحلت محلها النقود الورقية، فلم يعد الذهب والفضة في عصرنا نقوداً وآ ثمانًا، 

ل بغير “ولذلك قال ابن القيم:  ل يعرف عن آ حد من الصحابة آ نه نهيى آ ن يباع الحلي ا 

نما هو في الصرف / 8،ينا علام الموقع، ابن القيم) ”جنسه آ و بوزنه، والمنقول عنهم ا 

112.) 

بناء على ما س بق توضيحه يترجح لي جواز اس تصناع حلي الذهب والفضة بال وراق    

النقدية مع تأ جيل الثمن كله آ و بعضه آ و تقس يطه لفترات محددة، لكن ذلك ل يجوز في 

لم، لختلاف جوهر الاس تصناع وطبيعته عنهما. والله تعالى آ علم  عقدي البيع والسَّ

 بالصواب.

تباع با من قبل البنوك ال سلامية آ و غيرهاالذهب والفضة  عاس تصنايمكن تطبيق و   

  الخطوات ال تية:

ات اتفاقية التفاهم المشترك التي تذكر الخطوات العملية لتنفيذ المنتج، وبيان التزام .1

العميل والمؤسسة ونحو ذلك، وهذه التفاقية غير ملزمة، ولكن قد تتضمن وعداً 

 ملزماً من طرف واحد، فهذا جائز.

قيام المؤسسة بترتيب عقد الاس تصناع مع العميل، تكون المؤسسة )الصانع(  .8

ما لصناعة الذهب والفضة التبر )الس بائك(  والعميل )المس تصنع( ويكون العقد ا 

ف ـ كما هو معروة، ويتضمن العقد من خلال المنجم، آ و لصياغة الحلي مع الصاغ

 كل تفاصيل عقد الاس تصناع وشروطه.

تيب عقد الاس تصناع الموازي مع المنجم لصناعة الفضة آ و الذهب قيام المؤسسة بتر  .1

 التبر )السبيكة( آ و مع الصاغة لصياغة الحلي.

تسليم المصنوع )السبيكة آ و الحلي( من المنجم، آ و الصاغة الى المؤسسة، ومنها الى  .4

تمام المصنوع فعلًا، لس تلامه من الصانع  العميل، ول مانع من توكيل العميل بعد ا 

ـ ل مانع شرعاً بناء على هذا التأ صيل آ ن يكون الثمن مؤجلًا آ و 2 آ و المنجم.

  (.122)القره داغي، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، ص ”مقسطاً 

 البديل الثاني: عن طريق ال جارة المنتهية بالتمليك .1

 مفهوم ال جارة المنتهية بالتمليك ومشروعيتها 1.1

 باعتبارها التركيبيال جارة المنتهية بالتمليك  1.1.1

فهيي بهذا الاعتبار مركَّب من مصطلحي )ال جارة والتمليك( فلا بد من بيان كلِّ واحدٍ 

 منهما على حدة: 

 ال جارة في اللغة والاصطلاح: .آ  

: مش تقة من ال جر وهو العوض، ومنه سمي الثواب آ جراً، آ و هي اسم ال جارة لغة 

يّ، لل جرة التي هي كراء ال جير، وآ صل ال جارة  مصدر من آ جَر الشيء آ ي: آ كراه )المطَرِّّزِّ

، البهوي، كشاف القناع بلا تأ ريخ، 81المغرب في ترتيب المعرب، بلا تأ ريخ، ص

(. وال فصح 11م، ص1222، آ بو جيب، القاموس الفقهيي لغة واصطلاحاً، 1/246

 8111قنع،في ال جارة كسر الهمزة، وجاز فيها الضم والفتح )البعلي، المطلع على آ لفاظ الم 

 لكن الغالب في الصناعات الكسر، (111/ 2م،1224، القرافي، الذخيرة، 116م، ص

ياطة والنِّّجارة، “قال القرافي:  ناعة والخِّ وقد غلب وضع الفِّعالة )بالكسر( للصنائع نحو: الصِّّ

عالة جاعة والفصاحة، والفج ماحة والشَّ  والفَعالة )بالفتح( ل خلاق النفوس الجبلية نحو: السَّ

/ 2، الذخيرة، )القرافي ”)بالضم( لما يجطرح من المحتقرات نحو: الكجناسة والنُّخالة والفجضالة

111 .) 

فقد وردت تعريفات عديدة عن مختلف المذاهب الفقهية، اتفقت معانيها،  آ ما اصطلاحاً:

ن اختلفت آ لفاظها )الكاساني، بدائع الصنائع،  ، الخرشي شرح مختصر 114/ 4وا 

، 246/ 1، البهوي، كشاف القناع، 412/ 1الشربيني، مغني المحتاج، ، 8/ 1خليل،

، ابن حزم، المحلى بال ثار، بلا تأ ريخ، 64/ 1م، 1222ابن النجار، منتهيى ال رادات،

1 /1  .) 

احة معلومة، عقد على منفعة مب “ومن ثمَّ نختار منها تعريف ابن النجار الحنبلي الذي قال: 

آ و موصوفة في الذمة، آ و عمل معلوم بعوض معلوم، والانتفاع  مدة معلومة من عين معينة

(؛ وذلك ل نه آ كثر التعاريف 64/ 1م، 1222)ابن النجار، منتهيى ال رادات، ”تابع

 تفصيلًا، وآ وفاها في تبيين حقيقة ال جارة وعناصها ال ساس ية.

فها بعض المعاصين بأ نها:  وض عيناً آ م عتمليك المنافع بعوض، سواء آ كان ذلك ال “وعرَّ

 (. 81م، ص8112)حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية،  “ ديناً 

ومن خلال تعريف الفقهاء يتبين آ ن ال جارة ـ عند جمهور الفقهاء ـ ترد على المنافع دون 

ال عيان، لكن ابن القيم خالفهم فذهب الى ورودها على ال عيان كالمنافع )ابن القيم، 

 (.1 /8ا علام الموقعين،

 :التمليك في اللغة والاصطلاح .ب

: مصدر باب التفعيل من الملك وهو: الحيازة للشيء والانفراد بالتصرف التمليك لغة 

، آ بو جيب، القاموس 226/ 8فيه )مجمع اللغة العربية، المعجم الوس يط، بلا تأ ريخ،

 والتمليك: جعل الشيء ملكاً لطرف آ خر. (.112الفقهيي، ص

فه القرافي:  والملك في الاصطلاح  ر في العين آ و  “هو ـ كما عــرَّ حكم شرعي مقدَّ

ليه من انتفاعه والعوض عنه / 1، الفروق، )القرافي “ المنفعة يقتضي تمكن من يضاف ا 
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وتابعه تاج الدين الس بكي في هذا التعريف ونقلُ عنه بنصه، ثم آ قــرّه عليه  ( 812

 (.818/ 1)الس بكي، ال ش باه والنظائر،
ل نسان شرعاً تمكن ا “ن الشاط في حاشيته على الفروق تعريفاً قيماً فقال: وعرفه اب 

بنفسه آ و بنيابة من الانتفاع بالعين آ و المنفعة ومن آ خذ العوض آ و تمكنه من الانتفاع 

 (.812/ 1)ابن الشاط، حاشيته على الفروق،   ”خاصة

فه ابن الهمام بأ نه:  ابن الهمام، فتح )  “ التصرُّف قدرة يثبتها الشارع ابتداء على “وعــرَّ

 (.842/ 6القدير،

اختصاص  “واس تخلص الش يخ مصطفى الزرقا من تعاريف الفقهاء تعريفاً جامعاً فقال:  

م، 8114)الزرقا، المدخل الفقهيي العام ، “ حاجز شرعاً يسوِّّغ صاحبه التصرف الا لمانع

1/111.) 

ومهما اختلفت تلك العبارات الا آ نها ترمي الى معنى واحد، هو آ ن الملك ـ آ و الملكية   

ها الشرع بين الانسان والمال، وجعلُ مختصاً به، بحيث  ـ عبارة عن العلاقة التي آ قــرَّ

م، 1226يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق الشرعية )آ بو زهرة، الملكية ونظرية العقد،

 (.62ص

 المنتهية بالتمليك باعتبارها اللقبيالاجارة  1.1.8

آ ما ماهية الاجارة المنتهية بالتمليك باعتبارها لقباً لصيغة تمويلية اسلامية فقد عرفت 

 بتعاريف عديدة: 

لدار هي تمليك منفعة بعض ال عيان كا “منها ما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال: 

َ والمعدات، مدة معينة من الزمن، بأ جرة معلومة  تزيد عادة عن آ جرة المثل، على آ ن يجمَلّكِّ

ر، بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة، آ و في  رة للمس تأ جِّ ر العيَن المؤجَّ المؤجِّّ

آ ثنائها، بعد سداد جميع مس تحقات ال جرة، آ و آ قساطها، وذلك بعقد جديد؛ آ ي آ ن يتم 

ما بيع بثمن حقي ما هبة، و ا  زحيلي، )ال  ”قي آ و رمزيتمليكها بعقد مس تقل، وهو ا 

 (.124م، ص 8111المعاملات المالية المعاصة، 

فها الدكتور عثمان ش بير بأ ن:   وم المصرف المقصود بال جارة المنتهية بالتمليك آ ن يق ”وعــرَّ

بتأ جير عين كس يارة الى شخص، مدة معينة بأ جرة معلومة قد تزيد عن آ جرة المثل، على 

ِّّكَه ا ياها بعد ا بير، )ش   “ نتهاء المدة، ودفع جميع آ قساط ال جرة بعقد جديدآ ن يجمَل

 (.188م، ص8111المعاملات المالية المعاصة، 

واش تهر هذا العقد باسم )الاجارة المنتهية بالتمليك( ويطلق عليه آ يضاً )ال جارة التمليكية(   

جارة مع الوعد و)التأ جير المنتهيي بالتمليك(، بينما يري بعض الباحثين آ نَّ ا طلاق اسم )ال  

بالتمليك آ و التملك( يعبّرِّ عن حقيقة العقد بدقة، دون لبس آ و غموض، في حين آ ن 

نشاء عقد آ خر)القره  المصطلح الشائع قد فهم منه البعض بأ ن التمليك يتم بذاته دون ا 

 (. 122م، ص8116اغي، ا جارة الاعيان وتطبيقاتها المعاصة، 

فادة المصانع هذا وقد اهتمت البنوك الاسلامية به ذا العقد لتنش يط استثماراتها وا 

ل والشركات التي تتعامل معها، ولما يتمي بفوائد قد ل تتحقق بغيره من العقود المشابهة مث

ي، البيع الناجز آ و بالتقس يط؛ ل ن البيع بجميع صوره يقتضي نقل ملكية المبيع الى المشتر 

ـتأ جر في العين المؤجرة من تلك  المس  في حين آ نَّ البنك ل يريد ذلك حفاظاً على حقه

ذ آ ن ملكيتها ستبقي محفوظة للبنك، ا ضافة الى ما يعطيه من مرونة  عن دفع ال جارة؛ ا 

زيادة آ رباحه لس يما في العقود الطويلة ال جل )القره داغي، ا جارة الاعيان، 

 (.121و121ص

 تية:ات ال  ويتبع البنك الاسلامي لتطبيق الاجارة المنتهية بالتمليك الخطو 

يتقدم العميل الى المصرف الاسلامي ويبدي رغبته في ا جارة عين يود تملكها بعد  .1

استئجارها، قد تكون العين التي يريدها موجودة لدى المصرف، وغالباً ل تكون 

 موجودة.

يقوم المصرف بشراء العين التي يرغب العميل باستئجارها وتملكها، آ و يوكله  .8

 بشرائها.

يقوم بتأ جير العين للعميل بأ جرة محددة، لمدة معينة، تدفع ال جرة المصرف بعدما  .1

 آ قساطاً خلال فترة محددة.

يعَد المصرف العميل المسـتأ جر بتمليك العين له، عند سداد جميع آ قساط ال جرة،  .4

ما عن طريق الهبة، آ و عن طريق البيع بسعر رمزي آ و حقيقي.  ا 

لمحددة يتنازل المصرف للعميل عن محل عند انتهاء مدة ال جارة، وآ داء ال قساط ا .2

، القره 62م، ص8111العقد بعقد جديد)الش يخ، ال جارة المنتهية بالتمليك،

 (. 128داغي، ا جارة الاعيان،

 مشروعية ال جارة المنتهية بالتمليك وتكييفها الفقهيي 1.8

ة عندما ظهرت ال جارةج المنتهية بالتمليك من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعاص 

آ ثارت تحفظاً لدى جمع من الفقهاء المعاصين وبعض الهيئات الشرعية، وآ باحها عدد كبير 

من المعاصين والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، ونتج عن هذا الاختلاف قولن 

 مشهوران:

عدم جواز الاجارة المنتهية بالتمليك. وبه صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالسعودية ال ول: 

)القره  صريوالدكتور رفيق الم، عبد اللطيف فرفورقال الدكتور ا، وبهأ غلبية آ عضائهب

، المصري، 62ص، ال جارة المنتهية بالتمليك الش يخ، (848ص، ا جارة الاعيان داغي،

  (.481ص، ال سلاميموع في الاقتصاد المج

ن اختلف في بعض صورها.  الثاني: جواز الاجارة المنتهية بالتمليك من حيث ال صل وا 

 المحاس بةو  اجعةوهيئة المر  من مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره الثاني عشر قرارواليه ذهب 

يل والفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الاولى لبيت التمو  للمؤسسات المالية ال سلامية

، القره داغي، ا جارة ال عيان، 11صالمنتهية بالتمليك،  ال جارة)الش يخ، الكويتي

، هيئة المراجعة 814ص، م8112، ، ميرة، صكوك الاجارة848و 112ص

، مركز 188صبلا تأ ريخ، المعايير الشرعية لهيئة المحاس بة والمراجعة،  والمحاس بة،

 الشرعية منها:وغالبية الهيئات  (.4/48،موسوعة فتاوى المعاملات المالية الدراسات،

لهيئة الشرعية او  الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتيو  الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

لشرعية الهيئة او الهيئة الشرعية لمصرف قطر الاسلامي، و  الاسلامي ال ردنيللبنك 

 الشرعية يئةاله  قراراتالراجحي،  )الموحدة والهيئة الشرعية لشركتي التوفيق وال مين

موسوعة فتاوى  ، مركز الدراسات،1/161و 1/22، م8111،الراجحي صرفلم

 (.18ص، الش يخ، ال جارة المنتهية بالتمليك، 4/48،المعاملات المالية

بل ا ن بعض الباحثين قد صح بأ نه ل يعلم من الهيئات الشرعية هيئة قالت بخلاف   

  (.11صالش يخ، ال جارة المنتهية بالتمليك، ) ذلك

ذهب جمع كبير من الفقهاء المعاصين منهم: الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور والى الجواز 

القره داغي، والدكتور محمد عثمان ش بير، والدكتور عجيل النشمي، والدكتور نزيه  علي

، ا جارة الاعيان ، القره داغي،126ص، المعاملات الماليةالزحيلي، ) حماد، وغيرهم

، فتاوى المعاملات المالية النشمي، (182ص، المعاملات المالية ، ش بير،848ص

 ((.184صالمالية، في فقه المعاملات  ، حماد،811ص
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ولكل واحد من القولين مستنده الذي يعتمد عليه، لكن الذي نسير عليه هو القول 

 بالجواز، ولس نا في مقام التفصيل في ذكر ال دلة ومناقش تها، فمن آ راد التوسع فيها فليرجع

، ا جارة الاعيان ، القره داغي،126ص، المعاملات الماليةالزحيلي، ) مظانهاالى 

 ،ال جارة المنتهية بالتمليك، الش يخ، 182ص، المعاملات المالية ، ش بير،848ص

 (.66ص

هذا من حيث آ صل العقد، والا فا نَّ بعض الباحثين آ وصل صور ال جارة المنتهية   

 بالتمليك الى ا حدى عشرة صورة، آ جاز تسعاً منها بشروط وضوابط، ومنع صورتين

 (.112ص، ال جارة المنتهية بالتمليكالش يخ، )

آ ما التكييف الفقهيي لها فيختلف تبعاً لختلاف صورها، الا آ ن ال صل في تكييفها   

 آ نها مركبة من عقدين مس تقلين:

عقد ا جارة: وهو تمليك منفعة مدة معينة من الزمن، بأ جرة معلومة، ويسمى هذا  ال ول:

 العقد بال جارة التشغيلية، تميياً عن ال جارة المنتهية بالتمليك.

البيع بثمن حقيقي  ا عن طريقئهعقد تمليك: للعين المؤجرة في نهاية المدة آ و في آ ثنا الثاني:

آ و رمزي، آ و عن طريق الهبة، وذلك وفقاً للوعد الذي آ عطاه المؤجر للمس تأ جر في تملك 

فهيي ا جارة ابتداءً وتمليك البيع آ و الهبة  (.61ص، ال جارة المنتهية بالتمليكالش يخ، )العين

 انتهاءً.

جا 1.1  رة الحلي عند الفقهاء وصورة البديلا 

 ا جارة الحلي عند الفقهاء 1.1.1

قبل آ ن نذكر آ قوال الفقهاء في المسأ لة، لبد آ ن نبيّنِّ محل الخلاف، ونحرِّّر موطن النزاع 

كما يقال، فنقول: نقل الماوردي والنووي ال جماع على جواز ا جارة حلي الذهب والفضة 

 بغير جنسهما من النقود، وكذلك بالعروض. 

لذهب خوف الربا، لمنع لو جاز آ ن يجمنع من ا جارة حلي الذهب با ”قال الماوردي:   

)الماوردي، الحاوي  “ من ا جارته بدراهم مؤجلة خوف الربا، وقد آ جمعوا على جوازه

جماع  “ ( وقال النووي:812/ 1الكبير، يجوز ا جارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة با 

 (.46/ 6)النووي، المجموع،  “ المسلمين

ذا جازت ا جارة الذهب بالفضة ا جماعاً، فجوازها با    لعروض من باب آ ولى؛ ل نَّ وا 

 العروض ل يشترط قبضها في مجلس العقد عند مبادلتها بالنقود.

لكن اختلفوا في ا جارة حلي الذهب والفضة بجنسهما كالذهب بالذهب والفضة بالفضة     

 على ثلاثة آ قوال:

 تكره ا جارة الذهب والفضة بجنسهما. وبه قال مالك في رواية، وآ حمد في رواية،ال ول: 

 وجماعة من آ صحابه منهم القاضي آ بو يعلى.

: ل تُوز ا جارة الذهب والفضة بجنسهما. وبه قال آ بو عبد الله الزبيري والشافعية الثاني

 في وجه، وآ حمد في رواية واختاره ابن عبدوس من الحنابلة.

تُوز ا جارة حلي الذهب والفضة بجنسهما. وبه قال آ بو حنيفة وصاحباه، وهو  الثالث:

المشهور عن مالك وآ صحابه منهم ابن القاسم، والمشهور عن الشافعي ومعظم آ صحابه وهو 

سحاق وآ بي  الراجح في مذهب آ حمد وكثير من آ صحابه، وهو كذلك رآ ي الثوري وا 

دي، التوضيح في شرح مختصر ابن ، الجن281/ 1م، 8118ثور)الشيباني، ال صل، 

، الرجراجي، 4228/ 11م،8111، اللخمي، التبصرة،161/ 1م،8112الحاجب، 

، الدسوقي، حاش ية 821/ 1م، 8111مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأ ويل، 

يري، النجم الوهاج في 812/ 1، الماوردي، الحاوي الكبير،11/ 4الدسوقي، مِّ ، الدَّ

، العمراني، 1/121، الروياني، بحر المذهب،111 /2م، 8114شرح المنهاج، 

/ 6، المرداوي، ال نصاف، بلا تاريخ )411/ 2، ابن قدامة، المغني، 181/ 1البيان،

12.) 

 ال دلة ومناقش تها 1.4

 دليل القول ال ول: 1.4.1

 احتج آ صحابه القائلون بالكراهة بما يأ ي:

، “علل مالك قولَه بالكراهة ـ في رواية عنه ـ فقال: آ ولً:  وليس  لستج آ راه بالحرام البيّنِّ

يريد آ نه ليس من مكارم ال خلاق آ خذ  ”قال اللخمي: ”كراء الحلي من آ خلاق الناس

 (. 4228/ 11اللخمي، التبصرة،، 482/ 1في مثل ذلك )مالك، المدونة،ال جرة 

نما قال مالك في كراء الحلي: ليس كراءج الحلي  “ وعلل ابن يونس رواية مالك بقوله:  وا 

)ابن  “ من آ خلاق الناس؛ ل نهم كانوا يرون زكاة الحلي آ ن يجعار فلذلك كرهوا آ ن يجكرى

 (. 488/ 12م،8111يونس، الجامع لمسائل المدونة، 

ونس ما ذكره من المنع مبنيٌّ على ما قاله ابن ي ”وقوَّى الدسوقي تعليل ابن يونس فقال: 

لف ال لذي صالح كانوا يرون آ نَّ عاريته زكاته، وامن آ ن العلة في كراهة ا جارة الحلي آ ن السَّ

آ سقط الله زكاته وجعل زكاته عاريته غير محرم الاس تعمال، وآ ما المحرم فزكاته واجبة، ل 

على ما علل به ابن العطار الكراهة بأ ن ا جارته تؤدي ا لى نقصه باس تعمال المس تأ جر وقد 

 (.11/ 4ش ية الدسوقي،)حا ”آ خذ ربه في مقابلته نقدا فك نه نقد في مقابلة نقد
عارة الحلي تقديمه للمحتاج بدون آ جرة، فلو آ كري وجت زكاته؛ ل نه آ صبح مالً    ومعنى ا 

 (.161)المصري، الجامع في آ صول الربا، ص مس تغلًا غير مشغول بحاجة آ صلية للمرآ ة

وقال مالك في ا جارة الحلي والثياب: هو من  “ ونقل ابن قدامة عن مالك قوله:  

ولعلُ يذهب ا لى آ ن المقصود بذلك الزينة، وليس ذلك من  “ثم عللُ:    “ المشتبهات

 (.411/ 2)ابن قدامة، المغني،     “ المقاصد ال صلية

علينا  والزينة من المقاصد ال صلية؛ فا نَّ الله تعالى امتن بها “ ثم ردَّ عليه ابن قدامة فقال: 

م زينةَ 2نحل: ال ية: بقوله تعالى: }لتركبوها وزينة{ )سورة ال  ( وقال تعالى: }قل من حرَّ

وآ باح الله تعالى من التحلي واللباس  (18الله التي آ خرج لعباده{ )سورة ال عراف: ال ية: 

للنساء ما حرمه على الرجال، لحاجتهن ا لى التزين لل زواج، وآ سقط الزكاة عن حليهن 

 .(411/ 2)ابن قدامة، المغني، ”معونة لهن على اقتنائه

وعلل بعض المالكية الكراهة: بأ ن ا جارة الحلي تؤدي ا لى نقصه باس تعمال المس تأ جر، ثانياً: 

( 11/ 4وقد آ خذ صاحبه في مقابلته نقداً، فك نه نقد في مقابلة نقد )حاش ية الدسوقي،

  (.   11/ 4آ ي من غير تقابض، وضعَّف الدسوقي هذا التعليل )حاش ية الدسوقي،

تَكُّ ل نها ـ آ ي الحجلي ـ تح  “ويش به ذلك ما علل به بعض الحنابلة آ يضاً حين قال:    

ن كانت يسيرة، فيحصل ال جر في مقابلتها، ومقابلة  بالس تعمال فيذهب منها آ جزاء، وا 

، 411/ 2)ابن قدامة، المغني، “ الانتفاع بها، فيفضي ا لى بيع ذهب بذهب وشيء آ خر

 (.226/ 1البهوي، كشاف القناع،

ما ذكروه من نقصها بالحتكاك ل يصح؛ ل نَّ ذلك   ”ابن قدامة ناقشه بقوله:لكن   

يسير ل يقابل بعوض، ول يكاد يظهر في وزن، ولو ظهر فال جر في مقابلة الانتفاع، ل 

نما هو عوض المنفعة، كما في سائر المواضع،  في مقابلة ال جزاء؛ ل نَّ ال جر في ال جارة ا 

في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز ا جارة آ حد النقدين بال خر؛ ل فضائه ا لى التَّفرق  ولو كان

 (.411/ 2)ابن قدامة، المغني،”في معاوضة آ حدهما بال خر قبل القبض

بأ نَّ الخلاف ليس في آ نَّ الحجلي من الحوائج  “ ويمكن آ ن يناقش قول ابن قدامة:   

نما  ة الخلاف على استيفاء هذه المنفعة المباحة بصورال صلية، وآ ن منفعتها مباحة، وا 

 (. 168)الجامع في آ صول الربا للمصري، ص “ مشروعة
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روجاً يكره ا جارة الحلي بنقد من جنسه، خ “ وعلل بعض الحنابلة الكراهة بقوله: ثالثاً:

ن خلاف مَن قال ل تصح ويجاب عنه: بأ نَّ  (.226/ 1)البهوي، كشاف القناع، “ مِّ

الخلاف مس تحبٌ، وليس بواجب، وليس بمس تحب في كل المواطن،  الخروج من

ذا علمنا آ نَّ القول بالجواز هو الموافق لمقاصد الشرع ومصالح الخلق )الس يوطي،  خصوصاً ا 

  (.116م، ص1221ال ش باه والنظائر، 

 الثانيدليل القول  1.4.8

 احتج آ صحابه القائلون بالمنع بما يأ ي:

ظور، اتخاذ الحلي للكرى وال جارة مح “ نقل الماوردي احتجاج الزبيري للمنع فقال: آ ولً:

لف بال جارة، وعدََل عما  نما كان محظورا؛ً ل نه خرج عن عجرف السَّ وزكاته واجبة، وا 

ذا عدل به عما وضع له كان محظوراً، وزكاة المحظور  نةج وال عارة، والحلي ا  وردت به الس ُّ

 (.812/ 1الحاوي الكبير، )الماوردي، ”واجبة

أ نَّ كراء الحلي ب “علل الماوردي ـ وتبعه النووي ـ للوجه غير الصحيح في المذهب:  ثانياً:

،النووي،المجموع، 812/ 1)الماوردي، الحاوي الكبير،“ باطلٌ، حذراً من الوقوع في الربا

د له ـ؛ ل نَّ عق وهذا ل وجه له ـ آ ي ل دليل “ (. ثم ردَّ عليه الماوردي بقوله:46/ 6

ال جارة ل يدخلُ الربا، ولو جاز آ ن يمنع من ا جارة حلي الذهب بالذهب خوف الربا، 

لمنع من ا جارته بدراهم مؤجلة خوف الربا، وقد آ جمعوا على جوازه، فدلَّ على فساد هذا 

 (.812/ 1)الماوردي، الحاوي الكبير،”الاعتبار

 ابنا من توقَّف في ا جارة حلي الذهبومن آ صح“ وكذلك عقب عليه الصيمري بقوله:  

بالذهب، وحلي الفضة بالفضة وليس بصحيح؛ ل نَّ المعقود عليه هو منفعة الذهب ل 

 (. 181/ 1)العمراني، البيان،   ”عين الذهب، فلم يكن فيه ربا

ه علي “ والصحيح الجواز كسائر ال جارات “ وقال النووي: ه ثم نقل قول الماوردي وآ قــرَّ

قال الماوردي: وقول ال ول باطل؛ ل ن عقد ال جارة ل يدخلُ الربا ولهذا يجوز ”فقال:

جماع المسلمين، ولو كان الربا هنا مدخل لم يجز هذا  ”ا جارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة با 

 (.46/ 6)النووي، المجموع، 

 دليل القول الثالث 1.4.1

 احتج آ صحابه القائلون بالجواز بما يأ ي:

الشافعي جواز ال جارة بأ نه ل ربا بين الذهب ومنافع الذهب، لذلك علل آ صحاب آ ولً: 

يري، النجم الوهاج،  مِّ ،الروياني، بحر 2/111تُوز من غير اشتراط قبض في المجلس)الدَّ

 (.181/ 1،العمراني، البيان،1/121المذهب،

ا عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة، مع ثانياً: قاء عينها، ب علل بعض الحنابلة الجواز بأ نهَّ

، البهوي،كشاف 2/411فأ ش بهت سائر ما تُوز ا جارته كال راضي)ابن قدامة، المغني،

 (.226/ 1القناع،

ويجعلَّل الجواز بالقياس على ا جارة الحلي بغير جنسه التي آ جمع العلماء على جوازها ــ  ثالثاً:

ذ لو كان للربا مدخل ههنا  ارة حلي لم تُز ا جكما تقدم ــ فتجوز ا جارة الحلي بجنسه، ا 

الذهب بدراهم مؤجلة، ل نَّ الذهب بالفضة ل يجوز فيه التأ جيل، وجواز التأ جيل فيه 

ا جارة، يعني آ يضاً جواز التأ جيل حتى لو كانت ا جارة حلي الذهب بدنانير ذهبية مؤجلة، 

 (.168فلا معنى للتفرقة في الحكم )المصري، الجامع في آ صول الربا، ص

 القول الراجح 1.2

ذهب اليه جمهور الفقهاء من جواز ا جارة حلي الذهب والفضة بجنسهما واضح ما 

الرجحان؛ لقوة آ دلتهم، ومتانة ردودهم على آ دلة ال قوال ال خرى؛ ل نَّ الزينة من المقاصد 

ال صلية التي امتن الله تعالى بها علينا، خصوصاً للنساء ولذلك آ باح الاسلام التحلي 

مه يُّن لل زواج، وآ سقطَ الزكاةَ عن  واللباس للنساء ما حرَّ على الرجال، لحاجتهن ا لى التزَّ

ن معونةً لهن على اقتنائه ليّهِّ يضاف الى ذلك آ نَّ الكراهة التي قال بها آ صحاب القول . حج

ن كانت حكماً شرعياً معتبراً ـ الا آ نها تزول مع وجود آ دنى حاجة للناس، وفي  ال ول ـ وا 

عصرنا تش تد حاجة ال فراد والمؤسسات الى مثل هذه العقود والصيغ، لدفع عجلة التجارة 

ين الناس، بناءً على ذلك تزول الفجوة بوالاستثمار الى ال مام، ورفع الحرج عن حاجات 

 القائلين بالكراهة والقائلين بالجواز.

لف الصالح ل يصلح    آ ما القائلون بالتحريم فليس معهم نص و ل قياس، وفعل السَّ

ما مبنيٌّ على  للاحتجاج به؛ ل نَّ عدم آ خذهم ال جرة عن ا جارة حلي الذهب والفضة ا 

ما مبنيٌّ على عرف سائد في عصرهم، آ ما في عصرنا الورع الذي كانوا معروفين به،  وا 

فقد تغــيرَّ العرف وخفت ملكة الورع والوازع الديني عند الناس، وال حكام تتغير بتغير 

الزمان والمكان والحال والشخص وغير ذلك، ولذلك نصَّ الشافعية في وجه والحنابلة على 

والوزن وغير ذلك، لكن المالكية و  جواز ا جارة الدنانير والدراهم مدة معلومة للتحلي

الشافعية في ال صح عندهم ذهبوا الى عدم جواز ا جارة النقدين، آ ما الحنفية فال صل فيها 

ذا كانت مدتها وآ جرتها  عدم الجواز، لكن بعضهم آ جازها للوزن، وبعضهم آ جارها للتزين ا 

، الحموي، 112/ 4، الكاساني، بدائع الصنائع، 84/ 4معلومتين)الشيباني، ال صل، 

، العمراني، 421/ 6، الجندي، التوضيح،181/ 1م،1222غمز عيون البصائر، 

  (.414/ 2، قدامة، المغني، 821/ 1البيان، 

ذا كان هذا النوع من ال جارة جائزاً ـ وهو من المنافع التافهة كما يقول بعض الشافعية  فا 

لحلي لتحلي النساء به ـ ( ـ فجواز ا جارة ا822م، ص1224)الحصني، كفاية ال خيار، 

 وهو من المنافع ال صلية المقصودة ـ من باب آ ولى. 

بناء على جواز ذلك ل يشترط في ا جارة الذهب والفضة بجنسهما ما يشترط عند   

مبادلة بعضهما بالبعض من شرط التقابض في المجلس؛ ل نَّ الربا ل يدخل في آ حكام 

ذ آ نَّ المبادلة فيها تنحصر  ل ربا فيما بين الذهب آ و الفضة وبين منفعة الحلي، وال جارة؛ ا 

 في مبادلة الذهب آ و الفضة مع منافع حليهما كما تقدم.

لو آ جر حلياً من الذهب بذهب يجوز، ول يشترط  “ولذلك جاء في تكملة المجموع:  

 .(126/ 11)الس بكي، تكملة المجموع، “ القبض في المجلس

 صورة البديل ومشروعيته 1.2.1

 البديلصورة  1.2.1.1

صورة البديل المقترح تتمثل في دخول طالب الحلي مع الصائغ آ و التاجر آ و البنك في 

 عقد ال جارة المنتهية بالتمليك، وذلك باتباع الخطوات ال تية:

، متعلقاتهو توقيع اتفاقية التفاهم المشترك التي تذكر الخطوات العملية لتنفيذ العقد  .1

 تضمن الوعد بالشراء من طرف واحد. وهي عادة غير ملزمة للطرفين، وقد ت 

قيام المؤسسة المالية )البنك( بشراء حلي الذهب والفضة المصوغين فعلًا،  .8

 وقبضها قبضاً حقيقياً، حسب المواصفات المطلوبة.

خذ قيام البنك بتأ جير الحلي للمس تأ جر للمدة المتفق عليها بين الطرفين، بحيث يأ   .1

 المبرم بين الطرفين.ال جرة شهريًا آ و آ كثر، حسب العقد 

عند انتهاء مدة ال جارة آ و حسب رغبة المس تأ جر يتم عقد بيع الحلي بالمبلغ  .4

نه ل  المتفق عليه، آ و هبته له، ومادام الحلي موجوداً لدى المس تأ جر ومتعيناً فا 

نما على المس تأ جر آ ن يذهب الى المؤجر بالمبلغ  يشترط آ ن يأ ي به الى البائع، وا 
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كثر ذا كان التمليك يتم بالهبة فلا يحتاج الى آ  ا  التعاقد. آ ما  المطلوب في مجلس

من آ ي صيغة تدل عليها، سواء كان ذلك باللفظ، آ و الكتابة، وسواء كان ذلك 

)القره داغي، آ حكام التعامل مع الذهب  عن طريق الوسائل الحديثة آ م ل

 (. 141والفضة، ص

يط هب والفضة بالتأ جيل آ و التقس  وبذلك يتَّمِّ العقد ويكون بديلًا عن بيع حلي الذ

 الممنوع.

 مشروعية البديل 2.1.1.8

ذا كانت ا جارة حلي الذهب بالذهب والفضة بجنسهما جائزة على مذهب جماهير  ا 

جماع  ذا كانت جائزة بغير جنسهما من النقدين وال وراق والعروض والسلع با  الفقهاء، وا 

ذا كانت ال جارة المنتهية بالتمليك ته المجامع الدولية جائزة آ يضاً، كما آ قر  الفقهاء كما تقدم، وا 

 والندوات الفقهية والهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية كما تقدم.

ذا كان ذلك جائزاً فلا آ رى مانعاً من ا جراء عقد ال جارة المنتهية بالتمليك على   آ قول ا 

 ي.الذهب والفضة المصوغين، على الصيغة التي نبينها فيما س يأ  

وقد ذهب بعض المعاصين الى جواز ذلك منهم: الدكتور علي القره داغي الذي    

ل من خلاله الى جواز تأ جير الذهب  م بحثاً لندوة البركة الرابعة والثلاثين، فتوصَّ قدَّ

والفضة بالس تفادة من هذا العقد )القره داغي، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، 

 (. 141ص

ور آ حمد خالد بابكر الذي عقب على بحث القره داغي الى المنع، محتجاً بينما ذهب الدكت

 في ذلك بما يأ ي:

نَّ آ غلب هذه العقود في مضامينها ساترة لعقد البيع، وخالية تماماً من آ حكام عقد  .1 ا 

ال جارة؛ والدليل على ذلك طريقة فسخ تلك العقود فهيي كلها تعامل في المحاكم 

ذا كان الحال كذلك في السلع! فكيف يكون معاملة البيع، ل السلع ا لمؤجرة، وا 

 الحكم في النقدين من الذهب والفضة؟!.

ذهب المالكية الى منع بيوع ال جال، وهي البيوع الجائزة في الظاهر المؤدية الى  .8

ممنوع في الباطن، لوجود التهمة على التوصل به الى ممنوع، فنجد في ال جارة المنتهية 

ر جائز ـ وهو ا جارة الحلي ـ لكنه يؤدي الى ممنوع في الباطن، بالتمليك آ ن الظاه

ذا بيع الذهب بغير جنسه، والى التفاضل  وهو الصرف ال جل دون التقابض، ا 

ذا بيع بجنسه )بابكر، تعقيب على بحث: آ حكام التعامل للقره داغي،  َّساء ا  والن

 (. 112ص

جارة خالصة، ليست بيعاً خالصاً ول ا   ويجاب على ذلك: بأ نَّ ال جارة المنتهية بالتمليك    

بل هي عقد مكون من عقدين منفصلين، فهيي ا جارة ابتداءً وتمليك انتهاءً ـ كما قال 

هو  “ بعض الحنفية في الاس تصناع، فقد نقل ابن عابدين عن صاحب الذخيرة قوله:

 (.884/ 2)ابن عابدين، رد المحتار،   ”ـ آ ي الاس تصناع ـ ا جارة ابتداء، بيع انتهاء

ويجوز  “ وكل واحد منهما جائز على انفراد، فكذلك يجوز عند اجتماعهما.  قال ابن تيمية:

فتاوى الكبرى، )ابن تيمية، ال  “ الجمع بين البيع وال جارة في عقد واحد في آ ظهر قوليهم

  “ ما اش تمل على معنى عقدين جائزين كان جائزاً  “  (. وقال الكاساني: 411/ 2

 (.1/ 2ائع الصنائع،)الكاساني، بد

آ ما ش بهة الصرف ال جل فهيي ورادة في مرحلة بيع الحلي المؤجَر عند انتهاء العقد،    

وحينئذ يلزم الالتزام بشرط التقابض، لكن ذلك منتفٍ تماماً في مرحلة ال جارة؛ ل نّ 

ال جارة ـ كما نص عليه الماوردي والنووي فيما تقدم ـ ل تدخلها آ حكام الربا، يضاف 

الى ذلك آ ن قرارات المجامع والندوات الفقهية وضعت للا جارة المنتهية بالتمليك من 

الضوابط والشروط والفروق بين الصور المشروعة والممنوعة ما يكفي للحيلولة دون 

وقوع التحايل والتلاعب بالصيغ والعقود الشرعية؛ ولذلك فالراجح ـ والله آ علم ـ جواز 

 طريق الاجارة المنتهية بالتمليك.تملك حلي الذهب والفضة عن 

 المس تفيد ال كبر من تطبيق البديل 2.1.1.1

مع آ ننا رجحنا جواز الاعتماد على هذا البديل المقترح، لكنَّ الذي يلاحظ على ذلك آ نَّ 

نما هو ال فراد المس تهلكون الذين ل يجدون الس يولة الكافية  المس تفيد ال كبر من تطبيقه ا 

الذهب آ و الفضة؛ ل نهم في الغالب يس تأ جرونه بقصد لشراء ما يرغبونه من حلي 

الاقتناء والاس تعمال الشخصي وليس بقصد الاستثمار والربح، وكذلك يس تفيد البنك 

الاسلامي الذي يقوم بشراء الحلي المطلوب ثم تأ جيره للعميل عن طريق ال جارة المنتهية 

اب محلات ة. وآ ما الصاغة وآ صحبالتمليك ك داة من ال دوات التمويلية في البنوك ال سلامي

نما يتجرون في الحلي بقصد  الحلي فلا ينتفعون كثيراً بتطبيق هذا البديل، فهم ا 

الاستثمار والربح، ل الاس تعمال الشخصي، ومن ثمَّ لو دخلوا في عقد الاجارة المنتهية 

ة دبالتمليك مع المصرف الاسلامي آ و تُار الذهب والفضة، فاس تأ جروا منهم كمية محد

رة  من الحلي لما حصلوا على آ رباح؛ ا ذ ل يصح لهم شرعاً آ ن يبيعوا تلك الكمية المؤجَّ

رة )المصرف  من الحلي الى الزبائن؛ ل نَّ ملكية رقبة ال عيان في عقد ال جارة للجهة المؤجِّّ

آ و التاجر(، ول يملكج  المس تأ جر غير ملكية منفعة العين بعد القبض، ول تنتقل ملكيةج 

بة اليه الا بعد سداد جميع ال قساط، ثم تملكه لها عن طريق البيع آ و الهبة، بخلاف الرق 

ن كان بثمن مقسط ــ فا نَّ ملكية المبيع فيه تنتقل مباشرة الى المشتري،  عقد البيع ــ وا 

رة ــ تأ جيرها  لكن يمكن حل ذلك بأ ن يعيد الصائغ المسـتأ جر ــ بعد قبض العين المؤجَّ

ثمن العقد ال ول، عن طريق ما يمكن تسميته )ال يجار الموازي(. وهذا لغيره بأ كثر من 

عادة تأ جير العين المؤجرة من قبل المسـتأ جر،  يس تدعي منا آ ن نبحث في مشروعية ا 

سواء آ جرها لمالكها آ م لغيره، وسواء آ جرها بأ قل مما اس تأ جرها به آ و آ كثر، وقبل ذلك 

ن التأ جير من ق   بل المس تأ جر ـ الذي يسمى التأ جير مننحرر محل الخلاف فنقول: ا 

عادة  ما آ ن يجشترط في العقد ال ول حَقج ا  الباطن ـ له ثلاثة حالت: الحالة ال ولى: ا 

التأ جير للمس تأ جر، فهو شرط مقبول شرعاً ل يتعارض مع النص آ و مقتضى العقد. 

ما آ ن يجشترط في العقد على منع هذا الحق من المسـتأ جر فحينئذ ل  ،الحالة الثانية: وا 

ما آ ن يكون  يجوز له آ ن يقوم به، ل نه شرط صحيح ل تُوز مخالفته. الحالة الثالثة: وا 

 (.848)القره داغي، ا جارة الاعيان وتطبيقاتها، ص العقد خالياً عن آ حد الشرطين
 وهنا اختلف الفقهاء في مسأ لتين:   

رَها لمالكها آ م لغيره، وفيها  المسأ لة ال ولى: ر العيَن المس تأ جَرة سواء آ جَّ تأ جير المس تأ جِّ

 اختلفوا على ثلاثة آ قوال:

يجوز ذلك مطلقاً. واليه ذهب الحنفية في قول والمالكية والشافعية في آ صح  ال ول:

، 816/ 4الوجهين والحنابلة في المذهب ورجحه ابن تيمية )الكاساني، بدائع الصنائع، 

، الخرشي، شرح 421/ 2، القرافي، الذخيرة، 1/861ادي، الجوهرة النيرة،العب

،الشربيني، مغني المحتاج 822/ 8، الشيرازي، المهذب، 1/2مختصر خليل، 

/ 14، المرداوي، ال نصاف ،122/ 2، ابن قدامة، المغني، 414/ 1للشربيني، 

 (.  412/ 2، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 112

تأ جيرها من مالكها، آ ما من غيره فلا بأ س. واليه ذهب الحنفية في  ل يجوز الثاني:

، 411/ 1المذهب والشافعية في وجه، والحنابلة في رواية )ابن مازة، المحيط البرهاني، 

، الخرشي، شرح 421/ 2، القرافي، الذخيرة، 1/861العبادي، الجوهرة النيرة،

/ 1شربيني، مغني المحتاج، ، ال 822/ 8، الشيرازي، المهذب، 1/2مختصر خليل، 
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، البهوي، 14/ 14، المرداوي، ال نصاف، 122/ 2، ابن قدامة، المغني، 414

 (.   1/266كشاف القناع، 

 ل يجوز تأ جيرها مطلقاً، ل من مالكها ول من غيره. وبه قال الحنابلة في قول الثالث:

، المرداوي، 14/112، المقدسي، الشرح الكبير، 122/ 2)ابن قدامة، المغني، 

 (.  14/ 14ال نصاف، 

لى تأ جير العين المس تأ جرة بثمن آ كثر مما اس تأ جرها به، وفيها اختلفوا ع المسأ لة الثانية:

 آ ربعة آ قوال:

يصح العقد، لكن يحرم عليه آ خذ الزيادة، فيجب التصدق بها. وبه قال الحنفية  ال ول:

ذا زاد المس تفي المذهب، والحنابلة في رواية. واس تثنوا من ذلك آ م ر رين: آ حدهما: ا  أ جِّ

ر  ر المس تأ جِّ ذا آ جَّ في العين المس تأ جَرة ما يزيد في قيمتها، كتجصيص الدار. والثاني: ا 

ذا اس تأ جر داراً كل شهر  العين المس تأ جَرة بغير جنس ال جرة التي اس تأ جر بها، كما ا 

ل آ و آ كثر آ قبمليون دينار عراقي، فلُ آ ن يعيد ا جارتها بعشر ورقات من الدولر آ و 

، العبادي، الجوهرة 816/ 4لختلاف جنسهما )الكاساني، بدائع الصنائع، 

، ابن قدامة، المغني، 482/ 4، لجنة نظام الدين، الفتاوى الهندية، 1/861النيرة،

 (.   141/ 14، المرداوي، ال نصاف، 122/ 2

نْ آ ذن له المالك بالزيادة جاز العقد، والا لم يجز. وبه  الثاني: واية )ابن قال آ حمد في ر ا 

 (.14/ 6، المرداوي، ال نصاف، 122/ 2قدامة، المغني، 

كره ابن المسيب،  “ قال ابن قدامة: تكره الزيادة مطلقاً. وبه قال بعض التابعين، الثالث:

وآ بو سلمة، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنخعي، الزيادة مطلقاً؛ 

 (.122/ 2)ابن قدامة، المغني،   “ لدخولها في ربح ما لم يضمن

يجوز للمس تأ جر آ ن يؤجر العين المس تأ جرة بمثل ما اس تأ جرها به آ و بالزيادة.  الرابع:

وبه قال المالكية في المذهب والشافعية في ال صح والحنابلة في المذهب، ورجحه ابن 

، ، الحطاب1/2، الخرشي، شرح مختصر خليل، 421/ 2تيمية )القرافي، الذخيرة، 

، النووي، روضة 822/ 8، الشيرازي، المهذب، 411/ 2مواهب الجليل، 

، 14/ 6، المرداوي، ال نصاف، 122/ 2، ابن قدامة، المغني، 826/ 2الطالبين، 

 (. 412/ 2ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 

روى ذلك عن عطاء، والحسن، ”وهو مروي عن طائفة من التابعين، قال ابن قدامة:

(  ونس به الباجي الى طاووس. )الباجي، 122/ 2قدامة، المغني،  )ابن  ”والزهري

( ولكل من ال قوال السابقة آ دلتها، والمقام ل يتسع 114/ 2المنتقى شرح الموطأ ، 

لذكرها ومقارنتها ومناقش تها )للتوسع في ذلك ينظر: ميرة، صكوك ال جارة، 

 ومابعدها(. 111ومابعدها، حسن، نظرية ال جور في الفقه ال سلامي، ص142ص

ذا قبضها    عادة تأ جير العين المؤجرة ا  والذي يترجح لدي في المسأ لتين هو جواز ا 

المس تأ جر، سواء كان للمؤجر آ و غيره، بمثل ثمنها آ و بأ قل آ و بأ كثر؛ بشرط آ لّ يجعل 

ذلك وس يلة للتحايل على الربا؛ ك نْ يؤجر شخص عيناً ل خر لمدة عام، بأ جرة مقدارها 

دينار عراقي مؤجلة الى نهاية الس نة، ثم يس تأ جرها منه بثلاثة ملايين  خمسة ملايين

(؛ ل نَّ قبض العين المؤجرة قام مقام قبض 121حالة )ميرة، صكوك ال جارة، ص

 المنافع، بدليل آ نه يجوز التصرف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على الشجرة. 

ما ل نها عقد يجوز برآ س المال، فجاز بزيادة، كآ ما جواز ال جارة الثانية بزيادة الثمن؛ ف

تُوز الزيادة في بيع المبيع بعد قبضه، وكما لو آ حدث عمارة ل يقابلها جزء من ال جر)ابن 

 (.124/ 2قدامة، المغني، 

 البديل الثالث: عن طريق عقد القرض .6

 مفهوم القرض ومشروعيته 6.1

 مـفهـوم الـقرض 6.1.1

القرض لغة: مصدر قرََض يقَرِّضج قرضاً، وجمعه قروض، وله ا طلاق آ صلي واطلاقات 

عت عليه المعاني كلها بحسب المراتب )ابن فارس،  فرعية، فأ صلُج اللغوي: القطع، ثم تفرَّ

، 816/ 1، ابن منظور، لسان العرب، 2/11م، 1212معجم مقاييس اللغة، 

 (. 12/11الزبيدي، تاج العروس، بدون تأ ريخ، 

لف، وسير البلاد، وقرض  ومن معانيه الفرعية ا طلاقه على قطع الفأ ر للثوب، والسَّ

يَ ما يدفع ا لى ال نسان بشرط ردّ بدله: قرضاً، وما دفع ا لى الغير  الشعر، والمجازاة، وسمج

من مالٍ ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما: قراضاً، ك ن صاحب المال قطع جزءاً من ماله، 

ي التما دحج بالشعر بين شخصين: تقارضاً، ك ن كل واحد منهما آ قرض صاحبه ثناءً وسمج

كقرض المال، واس تقرض: طلب القرض، واقترض: آ خذ القرض)الراغب، مفردات آ لفاظ 

، الرازي، 12/11، الزبيدي، تاج العروس، بدون تأ ريخ، 666م، ص1228القران،

 (. 8/422بدون تأ ريخ،، الفيومي، المصباح المنير، 261، ص1222مختار الصحاح، 

لفَ لغة آ هل الحجاز   لفَ، فالقرض لغة آ هل العراق، والسَّ ويطلق عليه لفظ السَّ

 (. 8/111، الشربيني، مغني المحتاج، 2/121)الماوردي، الحاوي، 

فوا القرض بتعريفات متعددة، مختلفة في آ لفاظها،     ـــــطلاح الفقهاء فقد عرَّ آ مـا في اص

ـــــمونها )لتعر   يف القرض عند المذاهب ال ربعة وغيرها ينظر: الزمناكويي،متقاربة في مض

ين وتطبيقاته المعاصة، وما بعدها( الا آ نه يتبين للمتفحص فيها  82ص التَّصـرف في الدَّ

  “ دلهتمليك الشيـــء على آ ن يردَّ ب “آ ن آ جمع تعريف وآ شملُ هو ما ذكره الشـــافعية بأ نه 

(؛ ل نه آ دلّ على ماهية القرض وآ وعى لخلاف 8/111)الشـــــــــربيني، مغني المحتاج، 

 المذاهب. 

نَّ هناك مناســــ بةً بين المعنيين اللغوي والاصــــطلا  متمثلة في آ نَّ    يبقى آ ن نقول: ا 

المعنى الاصطلا  مأ خوذ من المعنى اللغوي، فالقرض مأ خوذ من القطع؛ ل ن المقرِّض 

ـــبـيني، مغني 4/1 ويعطيهــا للمقترض )القرافي، الفروق، يقتطع قطعــةً من مــاله ، الشرـ

 (.  8/111المحتاج، 

وعلى ذلك تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكلج قرضٍ بالمعنى الشرعي    

هو قرض بالمعنى اللغوي، وليس كل قرض بالمعنى اللغوي قرضاً بالمعنى الشرعـي )حماد، 

؛ ل نَّ المقرر في القواعد المنطقية هو آ ن ال خصّ يس تلزم (11م، ص1221عقد القرض، 

، الشوكاني، 1/112م، 8111دائماً ال عم، ول يصحّ العكس )نكري، دس تور العلماء، 

رشاد الفحول،   (.1/818م، 1222ا 

 مشـروعية القـرض 6.1.8

ــرض بالكتاب والس نة وال جماع: آ ما الكتاب فأ يات كثيرة منها قوله  ثبتت مشروعية القـ

فَهج لَهج آَضْعَافاً كَثِّيَرةً{ )سورة البقرة:  ناً فيَجضَاعِّ َ قرَْضًا حَس َ قْرِّضج اللََّّ ي يجـ ِّ تعالى: } مَنْ ذَا الذَّ

نفاق في ســبيل  ( 842 لمال المقرَض، الله بافالمولى سـ بحانه شــ بَّه ال عمال الصــالحة وال 

وش بَّه الجزاءَ المضاعَف على ذلك ببَدَل القرض شيئاً ليأ خذ عوضه، ومشروعـية المش بَّه 

 (.18م، ص1221تدل على مشروعية المش بَّه به )حماد، عقد القرض، 

عٍ:  ِّ وآ ما الســ نة فمنها حديث آَبىِّ رَافِّ ولَ اللََّّ لٍ بكَْراً فَ  }آَنَّ رَســج نْ رَجج لفََ مِّ ــْ تسَ مَتْ قَ اســْ دِّ

ليَْهِّ آَبجو رَافِّ 
ِ
لَ بكَْرَهج فرََجَعَ ا جج َ الرَّ عٍ آَنْ يقَْضىِّ ، فأَمََرَ آَبَا رَافِّ دَقةَِّ بِّلِّ الصَّ

ِ
نْ ا بِّلٌ مِّ

ِ
عٍ فقََالَ: علَيَْهِّ ا

جمْ  نهج يَارَ النَّاسِّ آَحْسـ َ نَّ خِّ
ِ
هج ا ياَّ

ِ
هِّ ا ياً فقََالَ: آَعْطِّ يَارًا رَبَاعِّ لَّ خِّ

ِ
يهاَ ا دْ فِّ اءً{ )لمَْ آَجِّ مسلم، قضَـَ
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ــلف شــيئا فقضىــ خيراً منه، ر  الحديث،  ــلم، المســاقاة، باب من اســتس صحيح مس

ُّ من ال بل بمنزلة الغـــلام من الناس، وال نـــ  4128 ، والبَـــكْر ـــ بفتـــح الباء ـــ الفَـــتيِّ

تعار للناس، والرباعي: هو الذي آ تت عليه ســـت ســـ نين، ودخل في  بكَْرة، وقد يجســـ ْ

ذا  ـــــابعـة، فـا  طلعـت رباعيتـه، قيل للذكر: رباع، ولل ن  رباعية، والخيار: المختار الس

 (. 4/22، ابن عبد البر، التمهيد، 1/128الجيد( )ابن ال ثير، النهاية، 

وآ ما ال جماع على جوازه فنقلُ ابن المنذر وابن عبد البرَّ وابن حزم )ابن المنذر، ال شراف 

م، 8111البر، الاس تذكار، ، ابن عبد6/148م،8111على مذاهب العلماء، 

، ابن القطان، ال قناع في 24، ابن حزم، مراتب ال جماع، بلا تأ ريخ، ص6/416

 (.1618ـ1/1661م،8111مسائل ال جماع، 

 صورة البديل ومشروعيته 6.8

 صورة البديل 6.8.1

تتمثل صورة هذا البديل في آ نَّ ال فراد المس تهلكين آ و الصاغة المستثمرين آ و تُار الذهب 

 ل يمتلكون الس يولة النقدية ا طلاقاً، آ و ل يمتلكون النس بة الكافية منها لشراء والفضة قد

ما يحتاجونه آ و يرغبونه من حلي الذهب والفضة، سواء آ كان الشراء بقصد الاقتناء 

والاس تعمال الشخصي ـ كما هو الحال عند ال فراد المس تهلكين ـ آ و بقصد التجارة والربح، 

ة وتُار الحلي، ومن آ جل تفادي تملك الحلي المصوغ عن طريق كما هو الحال عند الصاغ

حسان، ويمكن هنا تقديم عدة صور  البيع ال جل الممنوع يأ ي دور القرض كعقد تبرع وا 

 لهذا البديل:

 القرض الحسن الصورة ال ولى 6.8.1.1

قد يس تقرض طالب الحلي آ و الصائغ من محلات بيع الذهب والفضة آ و البنوك  

الاسلامية مقدار محدد من الحلي كقرض حسن يسدد فيما بعد بدون زيادة، فيقرضه 

صاحبج المحل آ و البنك المقدار المطلوب، ليكون زبونًا دائماً له، هذه صورة القرض 

 الحسن. 

فتاء بالكويت آ يضاً في فتوى لها الىوآ ما مشروعيتها فقد ذهبت اللجنة ا جوازها،  لدائمة للا 

قراض الذهب كذهب يجسدد فيما بعد  حيث عجرضَ عليها السؤالان ال تيان: هل يجوز ا 

كقرض حسن، وهل يجوز ل حد تُار الذهب اس تقراض الذهب من تاجر يبيع الذهب، 

نه س يكون زبونًا عة له؛ ل  مع العلم آ نه ل يقرضه الا لمعرفته آ نه س يترتب على ذلك جرّ منف

قراض الذهب على آ ن يجسدد فيما بعدج بم  “دائماً له؟: فأ جابت اللجنة بما نصه:  ثلُ آ ـ يجوز ا 

 ب ـ ل يمنع صحة القرض آ ن يكون الغرض منه تحسين وزنًا، وتطبق عليه آ حكام القرض.

وز آ ن يشترط يج العلاقة ما بين المقرِّض والمقترِّض؛ ل نه ليس من النفع المحظور، ولكن ل

ذ يبطل القرض باشتراط المقرض منفعة معينة ركز الدراسات، )م ”ذلك في عقد القرض، ا 

 (.14/11موسوعة فتاوى المعاملات المالية، 

وكذلك آ فتت بجوازها الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي حيث آ جابت على سؤال   

نَّ هذه العلمية ل بأ س به “ حول هذه الصورة فقالت: ا من الناحية الشرعية؛ ل نها ا 

قراض الذهب والتجارة به في حالة كونه مملوكاً للبائع المقترض ـ بيت التمويل  تشمل على ا 

 (.14/11و6/182)مركز الدراسات، موسوعة فتاوى المعاملات المالية،   “  الكويتي ـ

 وطه.بشر وفيما س بق عرضنا ال دلة من الكتاب والس نة والاجماع على جواز القرض 

 البيع المقرون بالقرض الصورة الثانية 6.8.1.8

قد يحتاج مس تهلك آ و صائغ الى شراء كمية محددة من الحلي من تُار الحلي آ و البنوك 

ـ مائة مثقال مثلًا ـ ول يملك ثمنها، آ و ل يملك الا بعض ثمنها، فيأ ي طالب الحلي الى 

التاجر آ و البنك ويعرض عليه شراء تلك الكمية، لكن قبل ذلك يدخل معه في عقد 

ر ة، فيقترض طالب الحلي المبلغَ الذي يحتاجه من التاجقرض حسن مس تقل بدون زياد

آ و البنك، ثم بعد اس تلام المبلغ المقترض يدخل معه في عقد شراء كمية الحلي المطلوبة، 

ويسدد له ثمن الحلي كله آ و بقيته نقداً، ثم بعد ذلك يسدد مبلغ القرض فيما بعد مرة 

القرض منفصلًا عن عقد البيع واحدة آ و على آ قساط معلومة، شريطة آ ن يكون عقد 

 تماماً، هذه صورته.

فتاء بالكويت الى جوازها،       آ ما مشروعية هذه الصورة فقد ذهبت اللجنة الدائمة للا 

ث لو بعتج زبونًا قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبح “ حيث عرض عليها السؤال ال ي:

عشرين ديناراً آ ن آ قرضه مبلغ ال في محفظته فلم يجد سوى ثمانين ديناراً مثلًا، هل يجوز 

 “ ؟اً الباقية ليسدد بقية الثمن لي؟ آ م يعتبر هذا تحايلًا على عدم البيع آ و الشراء نقد

يجوز آ ن يأ خذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع آ حكام  “ فأ جابت بما نصه:

  (.14/61موسوعة فتاوى المعاملات المالية،الدراسات،  مركز)   “ القرض

املة الشرعية والمع  “ :فقالت وكذلك آ شارت الى جوازه الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي  

هي آ ن يطلب المشتري من الشركة آ ن تشتري له ذهباً آ و فضة، سواء دفع الثمن للشركة 

آ و طلب منها آ ن تقرضه الثمن وتدفع عنه، ثم ا ن الشركة تشتري الكمية المطلوبة من 

 لشرعيةا الهيئة قراراتالراجحي، ) ”المشتري وتدفع الثمنالذهب آ و الفضة لحساب 

 (.1/86)الراجحي صرفلم

 صَّح فضيلته ثمآ شار الدكتور القره داغي الى هذه الفتاوى من غير تصريح بأ صحابها، و   

 تجقرِّضَ  آ ن المحل( )صاحب للصائغ تُي الفتاوى بعض وهناك “ :قائلاً  بمنع هذه الصورة

 وهو والبيع، السلف بين جمع هذا وفي منه، الحلي بها ليشتري المطلوبة، النقود للعميل

، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة)القره داغي،     “ ثابتة بأ حاديث منهيي عنه

  (.161ص

 الاعتراض على الصورة الثانية ومناقش ته 6.8.1.1

 آ ثار بعض الباحثين حول مشروعية الصورة الثانية اعتراضين: 

نَّ  ال ول: الصورة تتضمن الجمع بين عقدي القرض والبيع، وقد ثبت النهيي عنه بالنص  ا 

  وال جماع وغيرهما:

بحج ما لم  .1 لُّ سَلفٌ وبيَْعٌ، ول شرطانِّ في بيَعٍ، ول رِّ آ ما النص فقول النبي ل يَحِّ

/ 2، م8112داود،  آ بي )آ بو داود، سنن يجضمَن، ول بيعج ما ليسَ عندك(

س ناده، قال محققه: 164  حسن(.   ا 

رض الحديث على عدم جواز الجمع بين الق ف هو القرض، فيدلُّ لَ المراد بالسَّ  وجه الدللة:

العمراني، ) والبيع، فيشمل بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع في عقد القرض وعكسه

 (.812هـ، ص1481المنفعة في القرض،

، البيع والسلف مفترقين ا جماع ال مة على جواز “ قال القرافي:وآ ما ال جماع ف .8

، عبد العزيز، 866/ 1،الفروق)القرافي،  “ وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا

( وكذلك نفى ابن 8/112م،8118موسوعة ال جماع في الفقه الاسلامي، 

مواهب ، الحطاب، 111/ 4، المغني قدامة والحطاب الخلاف فيه )ابن قدامة،

 (.4/121، الجليل
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نّ هذا الع الثاني: قرِّض قد ذريعة للتوصل الى الربا المحرم؛ ل نه ربما يحابي المشتري البائعَ الما 

نفعة في الم )العمراني،  هافي الثمن من آ جل القرض، وهذه من الذرائع المتفق على سدِّّ 

 (.811هـ، ص1481القرض،

 َّ يبيعه سلعةً و اقتران آ حدهما بال خر ذريعة ا لى آ ن يقرضه آ لفاً  “ :بقوله لُ ابن القيمولذلك عل

تساوي ثمانمائة بأ لف آ خرى؛ فيكون قد آ عطاه آ لفاً وسلعة بثمانمائة ليأ خذ منه آ لفين، وهذا 

غاثة1/111الموقعين،  )ابن القيم، ا علام ”هو معنى الربا  ايدمص في اللهفان ، ابن القيم، ا 

قد عولول هذا البيع لما آ قرضه، ولول هذا  “وقال آ يضاً:  (1/681هـ 1418، الش يطان

ه، 1412، اودد آ بي سنن على القيم ابن )ابن القيم، حاش ية “ القرض لما اشترى ذلك منه

2 /826).  

 ويمكن مناقشة هذين الاعتراضين بما يأ ي:

لعقد البيع  اً تراطاش التي ل تتضمن على مسأ لتناالمنع الوارد في الحديث ل ينطبق  آ ولً:

 حفي عقد القرض آ و عكسه، بل ا نَّ عقد القرض منفصل تماماً عن عقد البيع، وقد صَّ 

به الماوردي  حعليه القرافي فيما تقدم، وكما صَّ  ذا كان متفرقين كما نصَّ ا  الفقهاء بالجواز 

نفراده وليس هذا الخبر محمولً على ظاهره؛ ل نَّ البيع بانفراده جائز، والقرض با “ قائلًا:

نما المراد بالنهيي بيع شرط فيه قرض،  جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وا 

وصورته: آ ن يقول قد بعتك داري هذا بمائة على آ ن تقرضني مائة، وهذا بيع باطل 

  .(2/121الكبير،  )الماوردي، الحاوي ”وقرض باطل

يتوصل ض يس تغل عقد القرض ل علة النهيي عن اجتماع القرض والبيع هي آ ن المقرِّ  ثانياً:

به الى الربا؛ ل نّ ذلك يؤدي الى زيادة البائع في ثمن الحلي من آ جل القرض، آ و محاباة 

لي المشتري للبائع في الثمن، لكن في مسأ لتنا ل يزيد المقرِّض البائع على المشتري ثمن الح

سلف اجتماع ال من آ جل القرض، فلا يوجد مانع من صحة العقد؛ ولهذا فسر الامام آ حمد 

 “ يههو آ ن يجقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه. ووافقه ابن راهو  “والبيع بقوله 

سحاق بن راهويه)الكوسج،  وعلَّق  (8614/ 6، مسائل ال مام آ حمد بن حنبل وا 

نما يجقرضه على آ ن يحابيه في الثمن “: آ حمد الشوكاني على كلام  “ وهو فاسد؛ ل نه ا 
رائع سدُّ الذـ الذين اش تهروا ب ح المالكية وكذلك صَّ  (811/ 2ال وطار،  )الشوكاني، نيل

النفراوي، ) هِّما عليهـُّ ت لف من غير شرط على المعتمد، ولو اج ـ بأ نه ل يمتنع اجتماع البيع والسَّ 

  .(22/ 8، م1222الدواني،  الفواكه

في  وبينيع آ و تأ خر، م الب بالبيع، سواء تقدَّ الحنفية صورة القرض المقرون بعض نقل  ثالثاً:

  (.122/ 2، المحيط البرهاني)ابن مازة،  آ ئمتهمذلك اختلاف 

 ويمكن تلخيص ما قاله آ ئمة الحنفية فيما يأ ي:

م القرض على البيع، بأ ن اقترض منه مبلغاً ثم اشترى به من المقرض سلعة ا   .1 ذا تقدَّ

  بثمن غال، وهو نوعان:

ذا كان ذلك مشروطاً، فالحكم عندهم الكراهة. ،آ ولهما ذا لم يكن مشروطاً، فاالثانيا  لحكم : ا 

ن كان عند الخصاف خلاف ال ولى ـ، والخصاف آ جازاه  ف فيه: فالكرخيهنا مختلَ  ـ وا 

 ونسب الجواز آ يضاً الى محمد صاحب آ بي حنيفة، وعند الحلواني حرام.

م البيع على القرض، بأ ن يتم البيا   .8 المطلوب،  لمبلغَ ا ضه البائعج ع آ ولً، ثم يقرِّ ذا تقدَّ

ن ف فيه آ يضاً: فالخصاف وابن سلمة والحلواني آ جازوه، وكثير مفالحكم عندهم مختلَ 

ق بين وجودهما في مجلس واحد فيكره، آ و في  مشايخ بلخ يكرهونه، ومنهم من فرَّ

عة بعبارة فمجلسين فيجوز، وردّ الحلواني على من منع ذلك بحجة آ نه قرضٌ جرَّ من

)ابن  ”هذا ليس بقرض جرَّ منفعة، هذا بيع جرَّ منفعة وهي القرض “بليغة فقال: 

، لجنة نظام 161/ 2، ابن عابدين، رد المحتار، 122/ 2، المحيط البرهانيمازة، 

  (.818/ 1،الفتاوى الهنديةالدين، 

ذا لم يكن القرض مشروطاً في عقد البيع، رابعاً:  نصت المعايير الشرعية على جواز ذلك ا 

قراض ل يجوز للمؤ  “ بشأ ن المتاجرة بالعملات ما نصه:المعيار الصادر فقد جاء في  سسة ا 

 العميل مبالغ تشَترط عليه فيها التعاملَ بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرها، فا ن لم تشترط

سسات المالية للمؤ المعايير الشرعية  ،)هيئة المراجعة والمحاس بة “ منه شرعاً ذلك فلا مانع 

 (.6ص م8111ال سلامية،

ق “على ذلك بقوله  المعيار في الملحق الشرعياحتج و    راض من آ ما الصورة التي فيها ا 

نه يتعامل فيما يملكه، لكن يختلف الحكم بين حال الاشتراط على  المؤسسة للعميل فا 

بالتعامل مع المؤسسة المقرِّضة؛ فا نَّ فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع العميل 

جعة )هيئة المرا ”شرعاً، لجرّ نفع للمقرِّض، فا ن لم يشترط ذلك انتفى المحظور

  (.11ص م8111المحاس بة،و 

نما تكون محرمة اذا تمحضت لصالح المقرِّض،  خامساً: المنفعة المشروطة في عقد القرض ا 

اذا كانت المنفعة مشتركة بينهما فلا دليل على منعها، ولذلك تُوز السفتجة على الراجح آ ما 

من آ قوال آ هل العلم وهي عبارة عن رقعة آ و كتاب آ و صك يكتبه الشخص لنائبه آ و 

 ،زمناكوييال) مَدينه في بلد آ خر يجلزِّمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص آ قرضه مثلُ

ين وتطبيق كًلا منهما ينتفع بالقرض، ول  ؛ ل نَّ (121ص، اته المعاصةالتصرف في الدَّ

ا ينفرد المقرِّض بمنفعته، وكذلك في مسأ لتنا ينتفع الطرفان بمنفعة القرض ول يختص به

بض آ حدهما، فينتفع الراغب في شراء الحلي بالنقود المقترضة، وينتفع البائع ببيع الحلي وق 

 ن آ خذ بعموم )كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا( بقوله:ولذلك ردّ ابن حزم على م، الثمن نقداً 

نه سلف جرّ منفعة آ ما قولهم: “ فكان ماذا؟ آ ين وجدوا النهيي عن سلف جرّ منفعة؟،  ا 

فليعلموا ال ن آ نه ليس في العالمَ سلفٌ ا ل وهو يجرُّ منفعة، وذلك انتفاع المسلِّف بتضمين 

ياه، وانتفاع المس تقرِّض  ، فيكون مضمونًا، تلِّف آ ولم يتلفَ مع شكر المس تقرض ا  مالهِّ

حزم،  ابن)  ”حرام، وفي هذا ما فيهكلج سَلفٍَ فهو : بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم

 (.2/21 ،المحلى

 الصورة الثالثة القرض المنتهيي بالصرف في الذمة 6.8.1.4

 تتمثل هذه الصورة في قيام المؤسسة )البنك( بشراء الحلي ثم قبضه وتعيينه ودفع ثمنه،

قراض الحلي للعميل لمدة س نة مثلًا، وتأ خذ الضمانات  ثم بعد ذلك تقوم المؤسسة با 

ة المطلوبة، ثم عند انتهاء المدة يأ ي العميل المقترض فيعرض على المؤسسة المقرضة المصارف

ه في الذمة بالنقود، ويتم التوافق على السعر في هذا المجلس، ويدفع العميل المبلغ كله )القر 

 (.161داغي، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، ص

ف في الذمة جائز عند جمهور الفقه   و والصرَّ لج اء بدليل حديث ابن عمر الذي قال له رَسج

اَ شيءٌ{ )آ بوداود، سنن آ بي  هاَ، مَا لمَْ تفَْتَرِّقاَ وَبيَنْكَمج ذَهَا بِّسَعْرِّ يوَْمِّ : }لَ بأَسَْ آَنْ تأَخْج ِّ اللََّّ

، النسائي، المجتبى، 1126داود، البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، الر ، 

، الدار قطني، سنن 4228بالذهب وبيع الذهب بالفضة، الر ،البيوع، باب بيع الفضة 

، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب البيوع، باب آ خذ 21الدار قطني، البيوع، حديث:

، كلهم عن ابن عمر، واللفظ ل بي دواد. والحديث 11821الورق من الذهب، الر ،

النسائي وصحح  في تحقيقضعفه ابن حزم لضعف آ حد رواته اسمه سماك. وضعفه ال لباني 

وقفه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وحكم 

عليه ابن عبد البر والنووي والمحدث آ حمد شاكر بالصحة، الحاكم، المس تدرك على 
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، النووي، 6/828، ابن عبد البر، التمهيد، 8/21الصحيحين مع تعليقات الذهبي، 

، 11/111، الس بكي، تكملة المجموع،2/214، ابن حزم، المحلى، 2/811المجموع، 

رواء الغليل في تخريج آ حاديث منار السبيل، ، آ حمد، 114/ 2م، 1222الالباني، ا 

 (. 2/111م، 1222مس ند آ حمد، بتحقيق آ حمد شاكر،

ذا  “ قال ابن عبد البر في وجه الدللة:    ف ا  ففي هذا الحديث دليلٌ على جواز الصرَّ

ة الحاضرة كالعين الحاضرة، وصار كا ذا كانا دَينين؛ ل نَّ الذمَّ ن آ حدهما ديناً، فكذلك ا 

( 16/2)ابن عبد البر، التمهيد، “الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة 

ية )الس ندي، حاش   “والتَّقييد بسعر اليوم على طريق الاس تحباب “ وقال الس ندي:

 (. 828/ 1م، 1226الس ندي على سنن النسائي، 

ونصت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على جواز ذلك؛ ا ذ حينما س ئلت عن   

ما بتسليم مثلُ، آ و من خلال الصـرف في الذمة،  اقتراض الذهب ثم اعادته لصاحبه، ا 

قراض  “ آ جابت الهيئة: نَّ هذه العملية ل بأ س بها من الناحية الشـرعية؛ ل نها تتم على ا  ا 

 والتجارة به في حالة كونه مملوكاً للبائع المقترض )بيت التمويل الكويتي( ثم عقد الذهب

ن صف لشراء الذهب المقتَرض بالذمة بالثمن المتراضى عليه بين الطرفين، بشرط دفع الثم

 (. 6/182)مركز الدراسات، موسوعة فتاوى المعاملات المالية،   ”فوراً بدون تأ خير

داغي آ يضاً الى جواز هذا المنتج على الصورة التي س بق شرحها،  وذهب الدكتور القره   

آ خر  نقداً  دينه بدل الانسان يأ خذ آ ن جواز على يدل اعتماداً على الحديث المذكور الذي

 (.161المجلس )القره داغي، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، ص في التصفية بشرط

 لكن الدكتور آ حمد خالد بابكر عارض الدكتور القره داغي في تعقيبه على بحثه بقوله:   

 “ دواح عقد اجتماعهما في الفقهاء حرم اللَذين والسلف البيع هو الصورة بهذه المنتج “

 (.112بحث القره داغي، ص )بابكر، تعقيب على

والذي يظهر لي جواز هذا المنتج، فهو شبيه بال جارة المنتهية بالتمليك التي ذهبت   

المجامع والهيئات الشرعـية الى جوازها، ول يتضمن اجتماع السلف والبيع المنهيي عنه؛ 

ل نَّ عقد القرض منفصل تماماً عن عقد الصرف في الذمة، كما شرحنا آ نفاً، يجضاف الى 

 رغب باقتراض الحلي من المؤسسة لم تكن عنده آ نذاك الس يولة ذلك آ نَّ العميل حين

رة ـ عند توفر  الكافية لشـرائه، فما المانع الشرعي من اتفاق العميل مع المؤسسة المؤجِّّ

جراء الصرف في الذمة معها، وامتلاك الحلي بدفع  الس يولة ـ على فسخ عقد ال جارة وا 

 المبلغ كاملًا؟.

 الحلّي عن طريق التورق المنضبط النقود لطالب توفير الصورة الرابعة 6.8.1.2

ق المنضبط آ و العادي: شراء الشخص سلعة بالنسيئة، ثم بيعها لشخص  يقصد بالتورُّ

ويتية، الموسوعة )الك آ خر )غير البائع ال ول( بثمن آ قل مما اشتراها به، للحصول على النقد

، المصري، 218هية،، السالوس، موسوعة القضايا الفق 14/141الفقهية الكويتية، 

 (.412المجموع في الاقتصاد ال سلامي، ص

فا ن اشترى السلعة من شخص بثمن مؤجل وقبضها، ثم باعها من الشخص نفسه بثمن 

، ابن ال ثير، 848النسفي، طلبة الطلبة، ص(حال آ قل مما اشتراها به فهو العينة المحرمة 

 (.8/441نير، ، الفيومي، المصباح الم 828/ 8النهاية في غريب ال ثر،

فه مجمع رابطة العالم ال سلامي في قراره الخامس في دورته الخامسة عشرة بقوله:   وعـرَّ

ق هو: شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري  “ ا نَّ بيع التورُّ

لامي، )رابطة العالم، قرارات المجمع الفقهيي ال س ”بنقد لغير البائع للحصول على النقد

، 14، القره داغي، الحقيبة الاقتصادية، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، ص181ص

 (.  616السالوس، موسوعة القضايا الفقهية، ص

م( الذي تسير عليه    وهناك نوع آ خر من التورق يسمى بـ)التورق المصرفي آ و المنظَّ

ك ببيعها ك بشراء البضاعة ثم بيعها للعميل تقس يطاً، ثم يقوم البنالبنوك، حيث يقوم البن

ل خر نقداً نيابة عن العميل، ويقبض البنك الثمن من المشتري، ويسلمه للعميل، ومن ثمَّ 

ع على مجموعة من ال وراق، فيجد خلال يومين ثمن البضاعة في  ل آ ن يجوقِّّ ما على العميل ا 

د العميلج  ، للبنك ثمن البضاعة آ قساطاً )آ ل رشود، التورق المصرفي حسابه، على آ ن يجسدِّّ

 (.21م، ص8111، القره داغي، التورق المصرفي،112م، ص8111

م الذي تُريه  لكن ذهبت المجامع الفقهية الدولية الى عدم جواز التورق المصرفي آ و المنظَّ

التاسع عشـر و  بعض المصارف منها: مجمع رابطة العالم الاسلامي في مؤتمرين السابع عشر

فتاء والبحوث في مؤتمره  ومجمع الفقه الاسلامي مؤتمره التاسع عشـر والمجلس ال وروبي للا 

م، 8111التاسع عشـر)الجديع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس ال وروبي ،

 (.  882، القره داغي، التورق المصرفي، ص111ص

هبوا فيها الفقهاء، لكن الجمهور ذ آ ما مشروعية التورق المنضبط آ و العادي فاختلف

 (.211الى جوازه )الزمناكويي، التصرف في الدين وتطبيقاته المعاصة، ص

وهو ما توصل اليه مجمع الفقه ال سلامي برابطة العالم ال سلامي في قراره الخامس فجاء 

ق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء “ فيه: نّ بيع التورُّ ، قرارات العالم)رابطة “ ا 

، القره داغي، الحقيبة الاقتصادية، بحوث في الاقتصاد 181المجمع الفقهيي ال سلامي، ص

 (.616، السالوس، موسوعة القضايا الفقهية، ص14الاسلامي، ص

 القيام خلال شراء حلّي الذهب والفضة من في للراغب النقود وآ ما مشـروعية توفير 

جراء ق فمبني على عملية با  رق نوعية التورق: فا ن تمَّ توفير النقود له من خلال التو  التورُّ

ن تمَّ ذلك من خلال  الفردي آ و المنضبط فهو جائز؛ ل نّ المبنيَّ على الجائز جائز، وا 

م فغير جائز؛ ل نَّ ما بنـي على الباطل باطل.   التورق المصـرفي آ و المنظَّ

نقود للعميل اغي من منع توفير ال وهنا اس تغربت مما ذهب اليه فضيلة الدكتور القره د   

 النقود توفير السابع: المنتج “ عن طريق التورق المنضبط كما يظهر من كلامه، فقد قال:

جراء القيام خلال من ذلك الحلّي، ويتم شراء في للراغب  عند منضبط تورق عملية با 

)القره  “ واضحة وصوريةً  تحايلاً  فيها عندي؛ ل ن مقبولة غير ال خيرة والصورة يجيه!، مَنْ 

 (. 161داغي، آ حكام التعامل مع الذهب والفضة، ص

وممن آ جاز التورق المنظم المصرفي: الش يخ عبد الله المنيع، والدكتور محمد العلي القري،  

والدكتور نزيه حماد بشروط، والدكتور عجيل النشمي عند الضرورة والحاجة )آ ل رشود، 

ق المصرفي، ص ، 124، حماد، في فقه المعاملات المالية المعاصة، ص122التورُّ

 (. 421م، ص8116المالية،  النشمي، مس تجدات المعاملات

ماً ورجح فيه جوازه،    ووجه الغرابة آ ن فضيلته كتب حول التورق الفقهيي بحثاً قــيِّّ

( ومع ذلك 842و841و41وسماه التورق المنضبط )القره داغي، التورق المصرفي، ص

 يرى بأ نَّ توفير النقود للراغب بشراء الحلي من خلال التورق المنضبط تحايلٌ على العقد

جراء  الحقيقي!. ويمكن رفع التناقض بين الكلامين بأ ن يقال: ا نَّ في كلام فضيلته: )با 

جراء تورق عملية  تورق عملية منضبط عند من يجيه( خطئاً مطبعياً، والصحيح )با 

م عند من يجيه( وبذلك يس تقيم الكلام.  منظَّ

م( ل يد   قرض خلان في صور الويلاحظ هنا آ نَّ كلاِّ نوعي التورق )المنضبط والمنظَّ

ين  ق بثمن السلعة لصاحبها، وبين الدَّ مباشرة، لكن تترتب عليهما مديونية العميل المتورِّ

 والقرض صلة العموم والخصوص كما تقدم، ولذلك آ لحقناهما بصور القرض.   

 عن طريق الوكالة البديل الرابع .1

 فهوم الوكالة ومشروعيتهام  1.1
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 مفهوم الوكالة 1.1.1

الوكالة ـ بفتح الواو وكسرها ـ لغة: اسم من التوكيل، وهي تعني التفويض والحفظ والرعاية، 

ه به آ ي جعلُ وكيلًا )ابن منظور، لسان  تقول: وكل اليه ال مر آ ي فوضه اليه، ووكلَّ

 (.   122/ 4، النووي، تهذيب ال سماء واللغات، 4212/ 6العرب، 

فقة في هية الوكالة بتعريفات مختلفة في آ لفاظها ومتوآ ما شرعاً: فقد عرفت المذاهبج الفق 

ة، )المحمد، الوكالة في الفقه الاسلامي وتطبيقاته الاقتصادية المعاص  مضامينها ومعانيها

 (.81م ، ص8111

ويبدو آ ن تعريف الشافعية من آ جمع التعاريف وآ وفاها بأ ركان الوكالة وبشروطها، لذلك  

)ابن  “ لنيابةشخص لغيره ما يفعلُ عنه في حياته مما يقبل اتفويض  “نكتفي بذكره، قالوا: 

 (.811/ 1، الشربيني، مغني المحتاج، 824/ 2حجر، تحفة المحتاج، 

 مشروعية الوكالة 1.1.8

اس تدل الفقهاء على مشروعية الوكالة بالكتاب والس نة وال جماع: فمن الكتاب قوله 

لِّيَن علَيَهاَ}  تعالى في مصارف الزكاة: قال ابن العربي:   (.61)سورة التوبة: ال ية: {وَالعَامِّ

وهم الذين يقدمون لتحصيلها، ويوكلون على جمعها؛ وهذا يدل على آ ن ما كان من  “

لقرآ ن، )ابن العربي، آ حكام ا  “ فروض الكفايات فالقائم به يجوز له آ خذ ال جرة عليه

 (.284/ 8م، 8111

لتوكيل على يبعثهم ال مام لتحصيل الزكاة بايعني السعاة والجباة الذين  “  وقال القرطبي:

 (. 111/ 2م، 8111)القرطبي، الجامع ل حكام القرآ ن،  “ ذلك

ينةَِّ } وكذلك قوله تعالى: لَى المَْدِّ
ِ
هِّ ا ْ هَذِّ كمج قِّ ْ بِّوَرِّ : ال ية: )سورة الكهف {فاَبعَْثجوا آَحَدَكمج

12.) 

، آ ذن وكالة، وهو عقد نيابةهذا يدل على صحة ال “  قال ابن العربي في وجه الدللة: 

ل بمعونة  ذ يعجز كل آ حد عن تناول آ موره ا  ليه، وقيام المصلحة به، ا  الله فيه للحاجة ا 

من غيره، آ و يترفه فيس تنيب من يريحه، حتى جاز ذلك في العبادات، لطفاً منه س بحانه، 

 (. 281/ 8م، 8111ابن العربي، آ حكام القرآ ن، )“ ورفقاً بضعفة الخليقة

من الس نة فما رواه آ بوداود عن جابر قال: آ ردتج الخروجَ ا لى خَيْبَر، فأ تيتج رسولَ  وآ ما

ذا آ تيتَ وكيلي،  الله فسلَّمتج عليه، وقلت له: ا ني آ ردتج الخروجَ ا لى خيبَر، فقال: ا 

فخذ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقاً )آ بو دواد، سنن آ بي داود، ال قضية، باب الوكالة، ر  

، ضعفه محققه، وحس نه الحافظ ابن حجر، في تلخيص الحبير، 1618الحديث،

. بلوغ المرام  ، وقال ابن حجر في بلوغ181/ 1م، 1222 د وَصَحَّحَهج المرام: رَوَاهج آَبجو دَاوج

  (. 28/ 8مع شرحه س بل السلام،

وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وآ نَّ ال مام له آ ن يوكل ويقيم  “ قال الشوكاني:

/ 2)الشوكاني، نيل ال وطار،  “ عاملًا على الصدقة في قبضها وفي دفعها ا لى مس تحقها

188.) 

جماع فقد نقل عدد من الفقهاء ذلك، منهم ابن حزم وابن قدامة )ابن حزم، وآ ما الا 

 (. 61/ 2، ابن قدامة، المغني، 61مراتب ال جماع، ص

هذه مشروعية الوكالة من حيث الجملة، آ ما مشروعيتها من حيث قبول ال جرة من   

ما جائزان هقبل الوكيل، فتنقسم الى وكالة بجعل وآ جرة، ووكالة بغير جعل وآ جرة، وكلا

، الدردير، 612/ 1م، 1221باتفاق الفقهاء )آ فندي، درر الحكام شرح مجلة ال حكام، 

، 816، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص121/ 1الشرح الكبير مع حاش ية الدسوقي،

(. فا ن كانت بأ جرة فحكمها 62/ 2، ابن قدامة، المغني821/ 1الشربيني، مغني المحتاج،

ن كا نت بغير آ جرة فمعروف من الوكيل )ابن جزي، القوانين الفقهية، حكم الاجارات، وا 

 (.816ص

 صورة البديل ومشروعيته 1.8

 صورة البديل 1.8.1

صورة البديل تتمثل في آ ن يشتري البنك آ و تاجر الحلي كمية محددة من حلي الذهب 

والفضة، ثم يدخل البنك آ و التاجر مع بعض الصاغة في عقد وكالة بأ ن يسلّمِّ البنكج آ و 

التاجرج الكمية المذكورة للصائغَ الوكيل ليتولى بيعها من المس تهلكين آ و من نفسه برضا 

، لحساب البنك آ و التاجر بسعر السوق، مقابل آ جرة متفق عليها يدفعها البنكج  الموكّلِّ

 آ و التاجرج للصائغ الوكيل.

 مشروعية البديل 1.8.8

أ جر بين البنك نه وكالة بمن يدقق النظر في البديل يتبين له تكييفه الشرعي، وهو آ  

آ و التاجر الموكّلِّ وبين الصائغ الوكيل، وقد تقدم فيما س بق آ نَّ الوكالة بال جر جائزة باتفاق 

الفقهاء، ولذلك آ فتت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي بجواز ذلك، فقد عرض عليها 

يداع بعض البنوك ال جنبية " السؤال ال ي:  لذهب عند قدراً من اما الرآ ي الشرعي في ا 

بعض الصيارفة ليتولى بيعَه لحساب البنك المودع، وآ حيانًا ل تأ خذ من الصيرفي تأ ميناً، 

عر وآ حياناً تأ خذ تأ ميناً على قدر ثقتها به، ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب آ و بعضه بالس

ك ال جنبي....فما نالحالي، آ ما لغيره آ و لنفسه على آ ن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى الب 

لشريعة هذا الصيرفي يعتبر في نظر ا “ فأ جابت الهيئة الشرعية:   ؟"حكم هذه المعاملة

وكيلًا عن البنك المودع، وهذا الذهب في يده آ مانة، وال صل في ال مانات آ ن ل تكون 

ل بال همال آ و التعدي، ولكن نظراً لفساد الذمم يمكن آ ن يضمن ال مناء بأ ي  مضمونة ا 

س يلة من وسائل التوثيق، ولنا في السلف الصالح خير آ سوة فقد ضمنوا الصناع عند و 

ضياع المتاع في آ يديهم...وهذا الصيرفي باعتباره وكيلًا، له آ ن يأ خذ آ جراً على هذه المعاملة 

ذا باع للغير فال مر ظاهر بأ نه تصرف في حدود  على آ ن يكون هذا ال جر متفقاً عليه، فا 

 ويجب آ ن يقبض الثمن فوراً من المشتري...ويكون الحساب بين هذا الوكيلوليته كوكيل، 

ذا اشترى لنفسه فلا  والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة، وآ ما ا 

بد من ا علام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة، ول بأ س آ ن نعتبر ال ن التلكس والبرق 

ل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد ووسائل ال علام الفورية من قبي

ذا اتفق البنك على خصم  تيسيراً على الناس، وآ خذاً بالعرف الجاري السائد، كما آ نه ا 

 الثمن من الوديعة يعتبر تقابضاً في المجلس، فا ن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري

موسوعة فتاوى المعاملات،  ) مركز الدراسات، ”بالطرق المتعارف عليها ال ن

 (.11/24و6/126

وقد تكون الوكالة عكس ية، بأ ن يقوم الصائغ بتوكيل البنك آ و التاجر بشراء كمية   

محددة من الذهب والفضة، ثم تسليمها بعد قبضها للصائغ مع اس تلام ثمنها منه فوراً بلا 

الس يولة  لذي ل يجدتأ خير، وهذه الوكالة آ يضاً جائزة، لكن ل يس تفيد منها الصائغ ا

ذ آ ن البنك )آ و التاجر(  النقدية؛ ل نَّ بيع الحلي لبدَّ فيه من تقابض البدلين في المجلس، ا 

ل الى بائع من الصائغ الموكل. ن كان وكيلًا للصائغ، الا آ نه بعد قبض الحلي يتحوَّ  وا 

 العكس ية، ( بجواز الوكالة1وقد آ فتت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي في القرار ر )  

واعتبرها عقد وكالة ومصارفة؛ وكالة فيما بين المشتري والشركة، ومصارفة فيما بين الشركة 
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ذا انتفت عنه الموانع ي، قرارات )الراجح وبائع الذهب آ و الفضة، وكل من العقدين جائز ا 

 (.1/86الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي،

 البديل الخامس عن طريق عقد المضاربة .2

 ضاربة ومشروعيتهامفهوم الم  2.1

 هوم المضاربة ـف  ـم  2.1.1

المضاربة لغة: مفاعلة مأ خوذة من الضرب في ال رض، بمعنى السير فيها بقصد التجارة 

( 1/821، الزبيدي، تاج العروس،1/241وطلب الرزق )ابن منظور، لسان العرب، 

نْ }ومنه قوله تعالى  ونَ يضَْـرِّبجونَ فيِّ الَْرْضِّ يبَتْغَجونَ مِّ ِّ وَآ خَرج سورة المزمل: ) {فضَْلِّ اللََّّ

 (.81الاية:

واش تق من لفظ المضاربة اسمٌ للعامل )مضارِّب( آ ما المالك فذكر الرافعي آ نهم لم يش تقُّوا   

ير )الرافعي، الشرح الكب للمالك منها اسما؛ً ل نّ العامل هو الذي يضـرب بالمال وحده

18/8.) 

 تكون من واحد، مثل عاقبتج اللصفعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة التي   

ى  (.14/122)المطيعي، التكملة الثانية للمجموع،  لكن يرى بعضهم آ نه يجوز آ ن يجسمَّ

كلج واحدٍ من ربِّّ المال والعامل مضاربًا؛ ل نَّ كَل واحدٍ منهما يجضارِّب صاحبه )ابن 

    (.1/821( الزبيدي، تاج العروس، 1/241منظور، لسان العرب، 

اصطلاح الفقهاء فقد وردت عندهم تعريفات بعبارات متعددة، لكن التعريف آ ما في  

الَحسن للمضاربة ـ في نظري ـ هو ما كان مش تملًا على مقوماته، ومن ثم َّفالمضاربة هي: 

م آ حدهما مالً وال خر عملًا، ويكون الربح  “ عقد على الشركة بين اثنين آ و آ كثر، يقدِّّ

لى )الرماني، عقد المضاربة في الفقه ال سلامي وآ ثره ع “ والشـرطبينهما حسب التفاق 

( والمضاربة والقراض اسمان لمسمى 14م )ص8111المصارف وبيوت التمويل ال سلامية،

واحد، فالقراض لغةج آ هل الحجاز، والمضاربة لغة آ هل العراق )الكاساني، بدائع الصنائع، 

، البهوي، شرح 2/114مة، المغني، ، ابن قدا1/112، الماوردي،  الحاوي، 6/21

 (. 8/812المنتهيى، 

ــيَت بذلك؛ آ حدهما: آ نه “وآ ما سبب تسميتها بالمضاربة ففيه تأ ويلان ذكرهما الماوردي:  ِّّ ا سمج

ــيَت بذلك؛  ِّّ ل نَّ كل واحد منهما ـ المالك والعامل ـ يضرب في الربح بسهم. والثاني: آ نها سمج

رآ يه واجتهاده، مأ خوذ من قولهم فلان يصرف ال مور ظهراً ل نَّ العامل يتصرَّف فيها ب

 (.1/112)الماوردي، الحاوي، ”لبطن

 مشروعية المضاربة 2.1.8

جماع الفقهاء: فمن الكتاب قوله تعالى:  المضاربة بشروطها جائزة بالكتاب والس نة وا 

{ ِّ نْ فضَْلِّ اللََّّ ونَ يضَْرِّبجونَ فيِّ الَْرْضِّ يبَتْغَجونَ مِّ (. 81لمزمل: الاية:)سورة ا{وَآ خَرج

 (6/12والمضارِّب يضرب في ال رض يبتغي من فضل الله )الكاساني، بدائع الصنائع، 

نْ رَبِّّكمج }وقوله تعالى:  ناَحٌ آَنْ تبَتَْغجوا فضَْلًا مِّ ْ جج ( 122ل ية: )سورة البقرة: ا{ ليَسَْ علَيَْكمج

ليَسَْ }(. وقوله تعالى: 1/112وفي القراض ابتغاءج فضلٍ وطلبج نماء )الماوردي، الحاوي،

ِّّكمج  نْ رَب ناَحٌ آَنْ تبَتَْغجوا فضَْلًا مِّ ْ جج والقراض بيع منافع  (812)سورة البقرة: ال ية:  {علَيَْكمج

 (.84/ 6بجزء من الربح )الفراقي، الذخيرة، 

نْ بعَْضٍ »الس نة قول النبي ومن   قِّ اللهج بعَْضَهجمْ مِّ وا النَّاسَ يرَْزج يح )مسلم، صح  «دَعج

وفي القراض رزق  (.1288مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ر  الحديث:

(. وكذلك ما ثبت من اتُار النبي بمال 1/112بعضهم من بعض)الماوردي، الحاوي،

 ـرضي الله عنها ـ م  .(26/ 1، المحلى بال ثار،1/112قارضة)الماوردي، الحاوي،خديجة 

والمضاربة كانت معمولة بها في الجاهلية، فلما جاء ال سلام آ قرها. وآ ما الاجماع فقد نقل  

زم، مراتب )ابن ح عدد من الفقهاء ذلك، منهم ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم

ـ 1/ 1، ابن عبد البر، الاس تذكار، 26/ 1،، ابن حزم، المحلى بال ثار28ال جماع، ص

 (.2/12، ابن قدامة، المغني، 4

 صورة البديل ومشروعيته 2.8

 صورة البديل 2.8.1

تتمثل صورة البديل في دخول صائغ الحلي مع البنك )آ و التاجر( في عقد مضاربة بأ ن 

يعطي البنك )آ و التاجر( للصائغ كمية محددة من الذهب والفضة سواء كانت في صورة 

آ و سبيكة آ و في صورة حلي مصوغ، لتكون هذه الكمية رآ س مال المضاربة، ويتفق  تبر

المتعاقدان على نس بة معلومة من الربح توزع بينهما حسب التفاق، وبذلك يصبح 

 البنك آ و التاجر مضاربًا ويصبح الصائغ عاملًا.

 مشروعية البديل 2.8.8

مشروعية هذا البديل تبنى على جواز جعل العروض رآ س مال المضاربة، بمعنى هل 

يشترط لصحة عقد المضاربة آ ن يكون رآ س المال نقوداً، آ م تُوز بالمضاربة بالنقود 

 وغيرها؟: 

ل خلاف في جواز جعل الدراهم والدنانير رآ س مال المضاربة )ابن  نقول في الجواب: 

آ ما اشتراط كونه من النقود فقد نقل الشربيني الاجماع على (. 2/18قدامة، المغني، 

ذلك، ونس به الى الجويني فقال في شرح كلام النووي )ويشترط لصحته كون المال دراهم 

 (.122/ 1)الشربيني، مغني المحتاج، “ بال جماع كما نقلُ الجويني “آ و دنانير خالصة( 

لكن عند الرجوع الى كلام الجويني رآ يتج آ نه لم يصّرِّح بال جماع، بل نفى علمه بالخلاف   

(. 1/441)الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب،  “ وهذا ل نعهد فيه خلافاً  “ فقال:

قراراً صيحاً بال جماع كما ل يخفى.  وهذا ليس ا 

 لف فيه على قولين: وعلى هذا فاشتراط كون رآ س المال من النقود مخت

وبه قال الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية وهو المذهب عند . يشترط ذلكال ول: 

 الحنابلة والظاهرية، وجمع من فقهاء التابعين وغيرهم. 

ل يشترط ذلك، بل تُوز المضاربة بغير النقود من العروض والسلع. وبه قال الثاني: 

 قال رواية الثانية اختارها بعضهم، وصوبها المرداوي، وبذلكمالك في رواية والحنابلة في ال

طاووس وال وزاعي وحماد بن آ بي سليمان وابن آ بي ليلى )الجصاص، مختصر اختلاف 

، ابن عبد البر، الكافي في 11/ 88ـ، السرخسي، المبسوط، 4/11ه 1411العلماء،

عالم المدينة،  ، البغدادي، المعونة على مذهب111/ 8م، 1221فقه آ هل المدينة 

، 12/ 1( الروياني، بحر المذهب، 111/ 1، الماوردي، الحاوي الكبير، 1181ص

، ابن حزم، المحلى 411ـ412/ 2( المرداوي، ال نصاف، 18/ 2ابن قدامة، المغني، 

 (. 26/ 1بال ثار،

يراد آ دلة الفريقين وموازنتها؛ ل نَّ المجال ل يتسع لذلك، فمن آ ر     د اوهنا لس نا بصدد ا 

التوسع فليراجع المصادر المشار اليها، لكن نقول سريعاً: مادام الاجماع غير متحقق على 

اشتراط آ ن يكون رآ س المال في المضاربة من النقود، ومادام النصوص القاطعة في المسأ لة 
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مفقودة، فلا آ رى مانعاً من اعتماد القول الثاني، فعلى جواز ذلك يمكن القول بجواز البديل 

  عليه، تُنباً من الوقوع في البيع ال جل للذهب والفضة.المبني

ويحتمل آ ن يكيف هذا البديل بناء على استئجار الصائغ بجزء من الربح الناشئ عن بيع 

ن  “   الحلي المصوغ، وقد ذهب بعض الفقهاء الى جواز ذلك. قال ابن قدامة وغيره: وا 

جاز، نص عليه  نصف ربحها بحق عملُ،دفع ثوبه ا لى خياط ليفصلُ قمصانًا يبيعها، وله 

في رواية حرب...ولم يجز مالك وآ بو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك؛ ل نه عوض مجهول 

، المقدسي، الشرح 2/ 2)ابن قدامة، المغني،  “ وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه

 (.282/ 1، البهوي، كشاف القناع،121/ 2الكبير، 

من  ذكرها الجمهور باتفاق المتعاقدين على تحديد نس بة شائعةويمكن رفع الجهالة التي   

الربح، كما يمكن القول بأ ن تلك الجهالة تش به الجهالة الموجودة في المساقاة والمزارعة وهما 

جائزتان، ل نهما معاملة على الشجر آ و ال رض ليعمل فيهما العامل بجزء ما يخرج منهما من 

 عين  في مسأ لتنا كما اغتفرت فيهما، بجامع آ نَّ كًلا منهماالثمر آ و الزرع، فاغتفرت الجهالة

َّى بالعمل، وآ ن كًلا من المضاربة والمساقاة والمزارعة وآ مثالها تندرج ضمن عقود  تنم

 المشاركات.

وقد ذهبت لجنة الفتوى بالش بكة ال سلامية الى آ ن من دفع تبراً ا لى صائغ ليصنعه ثم   

 آ عطيتج ا ني “قد سأ ل اللجنةَ شخص فقال ما ملخصه: يبيعه وله جزء من ربحه جاز، ف

نَّ ا   آ حدَ التجار كميةً من الذهب يصنعها، ويعطيني جزءاً مما يتربح. فأ جابت بما ملخصه:

ما قام به ال خ السائل محل خلاف عند آ هل العلم؛ فمنهم من منع ذلك؛ ل نَّ عوض 

لى القول  بالمساقاة والمزارعة، وعالصائغ مجهول، ومنهم من آ جاز ذلك تشبيهاً لهذه المعاملة

ذا باع الصائغ الذهب فالواجب  بالجواز ـ وهذا الذي نختاره ل س يما بعد فوات العمل ـ ا 

عليه تسليم ثمنه ا لى السائل، ويأ خذ من ربحه الجزء المتراضى عليه، ول يحل له حبس 

، فتاوى الش بكة ال سلامية، http://www.islamweb.net)موقع  “ الثمن بعد طلبه

ه، تأ ريخ الزيارة: 1482ربيع الثاني 8، تأ ريخ الفتوى: 116116ر  الفتوى،

82/6/8112.) 

 خاتمة البحث .2

 فيما يأ ي نعرض آ هم النتائج والتوصيات التي توصل اليها البحث:

المسائل التي تهم حياة الناس في عصرنا كثيرة جداً، ومن بينها: بيع حلّي الذهب  آ ولً:

والفضة بالتأ جيل آ و بالتقس يط الذي تعددت حوله وجهات نظر العلماء في القديم 

ت الشرعية، وآ قرته المجامع الفقهية والهيئا ،والحديث، لكن جماهير الفقهاء ذهبوا الى حظره

متج في ذلك دراسقد و  ة علمية مس توعبة ل قوال الفقهاء وآ دلتهم ومناقش تها مع بيان قدَّ

جشرتْ الدراسة في المجلة المحكمة لكلية ا مية/ جامعة لعلوم الاسلاالقول الراجح بدليلُ، ن

 .بغداد

المعهود من طبيعة الشريعة ال سلامية تقديم الحلول والبدائل الشرعية عند حظر  ثانياً:

آ ي معاملة آ و نشاط تُاري، ومن ثمَّ فا نَّ دراسة البدائل الشرعية لهذه القضية مفيدة 

جداً لمن يريد الالتزام بال حكام الشرعية من ال فراد والتُّجار والصاغة والبنوك 

 والمؤسسات.

فيد تقديم دراسة تكشف طبيعة هذه البدائل المطروحة، ومدى انسجامها من الم ثالثاً: 

مع نصوص الشريعة وضوابطها ومقاصدها العامة، وكذلك مدى تطبيقها على آ رض الواقع 

وتحقيقها لمصالح ال فراد والمؤسسات الاسلامية، وقد تكفل هذا البحث المتواضع بتقديم 

عقد  تأ جيل آ و التقس يط وهي: عن طريقخمسة بدائل شرعية لبيع الذهب والفضة بال 

قد ، وعقد القرض، وعالمنتهية بالتمليك، وعقد الوكالةالاس تصناع، وعقد ال جارة 

المضاربة، وهذه العقود في غالبها يمكن تطبيقها على مس توى ال فراد والمؤسسات والبنوك 

 ال سلامية.

ارج واقعية عية ومخنوصي ا خوتنا الباحثين بتقديم دراسات تتضمن بدائل شر  رابعاً:

للعمليات المصرفية المحظورة آ و العمليات التي شذ فيها الخلاف، حتى ل تتأ خر مسيرة 

المصارف ال سلامية عن اللحاق بالبنوك التقليدية، وحتى ل تصطدم بحجر الواقع 

 ومقتضيات العصر.

لشرعية انوصي المس ئولين في المصارف ال سلامية باللتزام التام بالضوابط  خامساً:

والمعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاس بة للمؤسسات المالية وقرارات وتوصيات 

المجامع الفقهية، وعدم الانجرار وراء المحاكاة والتسابق غير المنضبط مع البنوك التقليدية، 

والاندفاع نحو الصورية في صيغها ومعاملاتها، حفاظاً على التجربة المصرفية الاسلامية، 

 ترس يخاً للثقة الوليدة في نفوس المسلمين واطمئنانهم الى عملياتها وخدماتهاو 

 والله تعالى آ علم بالصواب

 المراجع .11

م( آ حكام القرآ ن، تخريج: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 8111ابن العربي، م. )

  .الطبعة: الثالثة

قناع في مسائل 8111ابن القطان، ع. ) ال جماع، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار القلم، دمشق، م( ال 

  .الطبعة ال ولى

ه( حاش ية ابن القيم على سنن آ بي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 1412ابن القيم، م. )

 .الثانية

غاثة اللهفان في مصايد الش يطان، تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد،1418ابن القيم، م. )  ه( ا 

 .مكة المكرمة، الطبعة ال ولى

علام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب 1222ابن القيم، م. ) م( ا 

 .العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى

م( ال شراف على مذاهب العلماء، تحقيق: د. آ بي حماد صغير، دار المدينة، 8111ابن المنذر، م. )

 .لىال مارات، الطبعة ال و

م( منتهيى ال رادات، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1222ابن النجار، م. )

  .الطبعة ال ولى

 .ابن الهمام، ك. )بلا تأ ريخ( شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الطبعة ال ولى

 .ولىم( الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة ال  1221ابن تيمية، آ . )

م( تفسير آ يات آ شكلت على كثير من العلماء، المحقق: عبد العزيز بن محمد الخليفة، 1226ابن تيمية، آ . )

   .مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة ال ولى

 .م( تلخيص الحبير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى1222ابن حجر، آ . )

 .ر الفكر، بيروت، الطبعة ال ولىابن حزم، ع. )بلا تأ ريخ( المحلى بال ثار، دا

ابن حزم، ع. )بلا تأ ريخ( مراتب ال جماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية، 

   .بيروت، الطبعة ال ولى

م( مجموع رسائل، آ حكام الخواتيم، المحقق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار 8111ابن رجب، ع. )
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 .الفاروق، الطبعة الثانية

 .م( رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية1228ابن عابدين، م. )

م( الاس تذكار الجامع لمذاهب فقهاء ال مصار، تحقيق: سالم محمد، محمد علي، 8111ابن عبد البر، ي. )

 .دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى

آ حمد  لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد، تحقيق: مصطفى بن ابن عبد البر، ي. )بلا تأ ريخ( التمهيد

   .ومحمد عبد الكبير، مؤسسة قرطبة، الطبعة ال ولى

م( معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، الطبعة 1212ابن فارس، آ . )

 .ال ولى

 .عة ال ولىم( المغني، مكتبة القاهرة، مصر، الطب1262ابن قدامة، ع. )

م( المحيط البرهاني في الفقه النعماني، المحقق: عبد الكريم سامي، دار الكتب 8114ابن مَازَةَ، م. )

  .العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى

 .ه( لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة1414ابن منظور، م. )

حيام( الجامع لمسائل المدونة، المحقق: 8111ابن يونس، م. ) ء مجموعة باحثين، معهد البحوث العلمية وا 

   .التراث، السعودية، الطبعة ال ولى

  .م( القاموس الفقهيي لغة واصطلاحاً، دار الفكر. دمشق، الطبعة الثانية1222آ بو جيب، س. )

ل قره بللي، دار الرسالة،8112آ بو داود، س. ) د كامِّ  م( سنن آ بي داود، المحقق: شعَيب ال رنؤوط ومَحمَّ

  .الطبعة ال ولى

م( الملكية ونظرية العقد في الشريعة ال سلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1226آ بو زهرة، م. )

 .الطبعة ال ولى

م( آ ساس يات المعاملات المالية والمصرفية الاسلامية، دار 8112آ بو غدة و بن هادي، ع، و. )

  .الامان، الرباط، الطبعة ال ولى

  .م( المبسوط في فقه المعاملات، دار الفرقان، عمان، الطبعة ال ولى8111آ بو فارس، م. )

م( الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، الطبعة 1222ال زهري، آ . )

  .ال ولى

م( عقد الاس تصناع، بحث مطبوع ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصة، 1222ال شقر، م. )

 .لمجموعة مؤلفين، دار النفائس، الاردن، الطبعة ال ولى

م( التورق المصرفي، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، قطر، الطبعة 8111آ ل رشود، ر. )

  .ال ولى

  .م( الفتاوى ال مدية، مكتبة س يدا، ديار بكر، تركيا، الطبعة ال ولى8118ال مدي، ز. )

 .شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، الطبعة ال ولىالبابري، م. )بلا تأ ريخ( العناية 

 ه( المنتقى شرح الموطأ ، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة ال ولى. 1118الباجي، س. )

م( آ حكام صف النقود والعملات في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصة، دار 1222الباز، ع. )

 .النفائس، الاردن، الطبعة الثانية

م( صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 1221البخاري، م. )

 .الطبعة الثالثة

م( الاختيارات الفقهية لبن تيمية، تعليق: محمد حامد الفقي، دار الاس تقامة، 8112البعلي، ع. )

 .القاهرة، الطبعة ال ولى

مكتبة  رناؤوط وياسين محمود الخطيب،م( المطلع على آ لفاظ المقنع، المحقق: محمود ال  8111البعلي، م. )

 .السوادي، الطبعة ال ولى

بن باز، ه. )بلا تأ ريخ( بيع الذهب بال جل وصوره المعاصة، ورقة عمل مقدمة لمركز التمي البحثي، 

 .مكتوبة على الحاسوب

قناع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ا  .ولىل  البهوي، م. )بلا تأ ريخ( كشاف القناع عن متن ال 

فتاء والبحوث، مؤسسة 8111الجديع، ع. ) م( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الاوروبي للا 

 .الريان، بيروت، الطبعة ال ولى

م( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: د. آ حمد بن عبد الكريم، 8112الجندي، خ. )

   .مركز نجيبويه، الطبعة ال ولى

 . م( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: آ حمد عبد الغفور عطار، دار العلم 1221)الجوهري، ا 

   .للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة

م( الحاوي الكبير، المحقق: الش يخ علي محمد معوض والش يخ عادل آ حمد، دار 1222الحاوي، ع. )

 .الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى

  .ال جور في الفقه الاسلامي، دار اقرآ ، دمشق، الطبعة ال ولى م( نظرية8118حسن، آ . )

م( كفاية ال خيار في حل غاية الاختصار، المحقق: علي عبد الحميد ومحمد وهبي 1224الحصني، آ . )

   .سليمان، دار الخير، دمشق، الطبعة ال ولى

 .ثالثة، الطبعة ال م( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت1228الحطاب، م. )

 .م( عقد القرض في الشريعة ال سلامية، دار القلم، دمشق، الطبعة ال ولى1221حماد، ن. )

 .م( في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصة، دار القلم، دمشق، الطبعة ال ولى8111حماد، ن. )

لطبعة هاء، دار القلم، دمشق، ام( معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفق 8112حماد، ن. )

  .ال ولى

م( غمز عيون البصائر في شرح ال ش باه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة 1222الحموي، آ . )

 .م1222ال ولى، 

 .الخرشي، م. )بلا تأ ريخ( شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة

، راسة فقهية تطبيقية: د. حسن بن غالب بن حسن دانلةه( الصناديق الاستثمارية د1411دانلة، ح. )

شبيليا، السعودية، الطبعة ال ولى   .دار كنوز ا 

الدسوقي، م. )بلا تأ ريخ( حاش ية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، 

   .الطبعة ال ولى

يري، م. ) مِّ المحقق: لجنة علمية، دار المنهاج، جدة، الطبعة م( النجم الوهاج في شرح المنهاج، 8114الدَّ

  .ال ولى

م( قرارات المجمع الفقهيي ال سلامي، الدورات من ال ولى الى السابعة 8114رابطة العالم ال سلامي، )

 .عشرة

عداد المجموعة الشرعية، دار كنوز 8111الراجحي، ) م( قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، ا 

شبيليا، السعودية  .، الطبعة ال ولىا 

م( مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة 1222الرازي، م. )

 .ال ولى

م( مفردات آ لفاظ القران، تحقيق: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، الطبعة 1228الراغب، ح. )

 .ال ولى

طي يل، اعتنى به: آ بو الفضل الّدمياَم( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأ و 8111الرجراجي، ع. )



              مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية

22 

 

 

   .وآ حمد علّي، دار ابن حزم، السعودية، الطبعة ال ولى

م( عقد المضاربة في الفقه ال سلامي وآ ثره على المصارف وبيوت التمويل، دار 8111الرماني، ز. )

 .الصميعي، الرياض، الطبعة ال ولى

حي الس يد، دار الكتب العلمية، الطبعة م( بحر المذهب، المحقق: طارق فت 8112الروياني، ع. )

  .ال ولى

 .الزبيدي، م. )بلا تأ ريخ( تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة ال ولى

 .م( المعاملات المالية المعاصة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة8111الزحيلي، م. )

 .ار القلم، دمشق، الطبعة الثانيةم( المدخل الفقهيي العام، د8114الزرقا، م. )

م( بيع حلّي الذهب والفضة بالتفاضل والتأ جيل، بحث منشور في مجلة كلية 8114الزمناكويي، م. )

  .(12العلوم ال سلامية/ جامعة بغداد، العدد )

ين وتطبيقاته المعاصة، آ طروحة دكتوراه غير مطبوعة، كل  ية الزمناكويي، م. )بلا تأ ريخ( التصرف في الدَّ

 .العلوم الاسلامية، جامعة بغداد

م( فقه البيع والاس تيثاق والتطبيق المعاص، مؤسسة الريان، الطبعة الرابعة، 8116السالوس، ع. )

  هـ ـ1481

  .م( ال ش باه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى1221الس بكي، ع. )

   .بيروت، الطبعة ال ولىم( المبسوط، دار المعرفة، 1221السرخسي، م. )

م( حاش ية الس ندي على سنن النسائي، مكتب المطبوعات ال سلامية، حلب، 1226الس ندي، م. )

 الطبعة الثانية. 

  .م( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى1221الس يوطي، ع. )

   .م( ال م، دار المعرفة، بيروت، الطبعة ال ولى1221الشافعي، م. )

م( المعاملات المالية المعاصة في الفقه الاسلامي، دار النفائس، ال ردن، الطبعة 8111ش بير، م. )

 .السادسة

م( الخدمات الاستثمارية في المصارف وآ حكامها، دار ابن الجوزي، السعودية، 8112الشبيلي، ي. )

 .الطبعة ال ولى

ت، دار الكتب العلمية، بيرو م( مغني المحتاج ا لى معرفة معاني آ لفاظ المنهاج،1224الشربيني، م. )

  .الطبعة ال ولى

رشاد الفحول ا لى تحقيق الحق من علم ال صول، تحقيق: الش يخ آ حمد عزو 1222الشوكاني، م. ) م( ا 

 .عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، الطبعة ال ولى

طبعة ال  م( ال صل، تحقيق: الدكتور محمَّد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت،8118الشيباني، م. )

  .ال ولى

  .م( ال جارة المنتهية بالتمليك في الفقه ال سلام، دار القلم، دمشق، الطبعة ال ولى8111الش يخ، غ. )

م( موسوعة ال جماع في الفقه الاسلامي، دار الهدي النبوي، مصر و دار 8118عبد العزيز، ع. )

  .الفضيلة، السعودية، الطبعة ال ولى

الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصة في الفقه الاسلامي، دار النفائس، م( بيع 816عبد الله، ص. )

 .ال ردن، الطبعة ال ولى

 .م( منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، الطبعة ال ولى1222عليش، م. )

ه( المنفعة في القرض دراسة تأ صيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، السعودية، 1481العمراني، ع. )

  .ة الثانيةالطبع

م( البيان في مذهب ال مام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، 8111العمراني، ي. )

  .جدة، الطبعة ال ولى

 .م( البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى8111العيني، م. )

 .لمية، بيروت، الطبعة ال ولىالفيومي، آ . )بلا تأ ريخ( المصباح المنير، المكتبة الع 

م( الذخيرة، المحقق، محمد حجي، محمد بو خبزة، دار الغرب ال سلامي، بيروت، 1224القرافي، آ . )

 .الطبعة ال ولى

  .القرافي، آ . )بلا تأ ريخ( الفروق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة ال ولى

،  البخاري، دار عالم الكتب، الرياضم( الجامع ل حكام القرآ ن، المحقق: هشام سمير8111القرطبي، م. )

   .السعودية، الطبعة ال ولى

 .م( التورق المصرفي، دار البشائر ال سلامية، بيروت، الطبعة ال ولى8111القره داغي، ع. )

م( آ حكام التعامل مع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصة، ضمن بحوث ندوة 8111القره داغي، ع. )

  .ة المصرفية، البحرين، مجموعة البرك14البركة 

م( الحقيبة الاقتصادية، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصة، دار البشائر 8111القره داغي، ع. )

  .الاسلامية، بيروت، الطبعة الثانية

جارة الاعيان وتطبيقاتها المعاصة، دار البشائر الاسلامية، بيروت، 8116القره داغي، ع. ) م( ا 

  .الطبعة ال ولى

 .م.( بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية1226الكاساني، آ . )

( . سحاق بن راهويه، الجامعة ال سلامية بالمدينة المنورة، 8118الكوسج، ا  م( مسائل ال مام آ حمد وا 

    .الطبعة ال ولى

مية، ئون ال سلاهـ( الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة ال وقاف والش   1481ـ  1414الكويتية، )من 

 .دار السلاسل، الكويت الطبعة الثانية

عداد لجنة مكونة من علماء الخلافة العثمانية، المحقق:  اللجنة العثمانية، )بلا تأ ريخ( مجلة ال حكام العدلية، ا 

 .نجيب هواويني، الناشر: نورمحمد، كارخانه تُارتِّ كتب، كراتشي

د. آ حمد عبد الكريم نجيب، وزارة ال وقاف والشؤون  م( التبصرة، دراسة وتحقيق:8111اللخمي، ع. )

 .ال سلامية، قطر، الطبعة ال ولى

  .م( المدونة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى1224مالك، م. )

م(، قرارات وتوصيات مجمع الفقه ال سلامي، اعداد الدكتور عبد الس تار آ بو غدة 1222مجمع الفقه، )

  .، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانيةالمقرر العام للمجمع

براهيم مصطفى/ آ حمد  مجمع القاهرة، )بلا تأ ريخ( المعجم الوس يط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )ا 

 .الزيات/حامد عبد القادر/ محمد النجار( دار الدعوة، مصر، الطبعة ال ولى

بي، دمشق، ادية المعاصة، دار المكتم( الوكالة في الفقه الاسلامي وتطبيقاته الاقتص8111المحمد، م. )

 .الطبعة ال ولى

حياء التراث العربي، الطبعة  المرداوي، ع. ) بلا تأ ريخ( ال نصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار ا 

 .الثانية

عداد مركز 8112مركز الدراسات، ) م( موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات، ا 

 .قتصادية، دار السلام، القاهرة، الطبعة ال ولىالدراسات الفقهية والا



 81  مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية
 

 

 

حياء التراث العربي، بيروت،  مسلم، م. )بلا تأ ريخ( صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ا 

 .الطبعة ال ولى

  .م( آ حكام بيع وشراء الذهب والفضة، دار القلم، دمشق، الطبعة ال ولى1222المصري، ر. )

 الجامع في آ صول الربا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية.م( 8111المصري، ر. )

 .م( المجموع في الاقتصاد الاسلامي، دار المكتبي، دمشق، الطبعة ال ولى8116المصري، ر. )

يّ، ن. )بلا تأ ريخ( المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون طبعة زِّ جطَرِّّ  .الم

رة دراسة فقهية تأ صيلية تطبيقية، دار الميمان، الرياض، الطبعة م( صكوك الاجا8112ميرة، ح. )

  .ال ولى

ه( طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، 1111النسفي، ع. )

 .بدون طبعة

  .م( فتاوى المعاملات المالية، دار الضياء، الكويت، الطبعة ال ولى8114النشمي، ع. )

 .م( مس تجدات المعاملات المالية، دار الضياء، الكويت، الطبعة ال ولى8116مي، ع. )النش

م( الفروق بين المؤسسات الاسلامية والتقليدية، دار الضياء، الكويت، الطبعة 8111النشمي، ي. )

 .ال ولى

ة عم( دس تور العلماء، تعريب: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان، الطب8111نكري، ع. )

 .ال ولى

    .النووي، ي. )بلا تأ ريخ( المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، الطبعة ال ولى

عداد هيئة المراجعة والمحاس بة للمؤسسات 8111هيئة المراجعة والمحاس بة، ) م( المعايير الشرعية، ا 

 المالية ال سلامية، بدون مكان الطبع.

 


